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حوكمة الصفقات العمومیة في القانون 

الجزائري



حمده نالحمد الله الذي بنعمته تتم الأعمال الصالحات، 

ما أمدنا به من على ونشكره ونسأله من فضله المزید ، 

.صبر وقوة وتوفیق في إعداد هذا البحث

نابرعایته طوال فترة إعدادفالشكر وكل الشكر إلى من أحاطنا

ولیس ذلك إلا لخلقه بوقت أو بعلم، ناالبحث، ولم یبخل علی

، ولا ننسى كذلك من ایت وارث حمزةالفاضل العظیم أستاذنا

المشوار من نصائح وتوجیهات، جزاهمساعدنا كثیرا في هذا

.االله كل الخیر

في هذا المقام التقدم بالشكر والتقدیر إلى كل أسرة ولا یفوتنا

، و بصفة خاصة كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة

.مالدكتور بودریوه عبد الكری

عبد الرحيم ومحامد



  إهداء

بسم االله الرحمن الرحیم

الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ "

"تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًاتَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ 

من سورة الإسراء23الأیة 

من أوصاني بهما القرآن الكریم، إلى أغلى ما أملك في الدنیا، إلى التي حملتني  إلى

.وأرضعتني عذب الحنان وصفاء الحب وخالص العطاء

إلى من كانت شمعة تنیر دربي، إلى من كانت تسقیني دعاء أو عطاء العوم حتى وصلت

.أطال االله في عمرها"أمي"إلى أسمى المراتب 

ختي وأبنائها أیمن، بادیس، شیماء، یاسین والى كل العائلة سواء والى أبي وأخي وأ

.من قریب أو بعید

.إلى الذین أحبونا وأحببناهم، وكانوا مثالا في الإخلاص والوفاء، وعذرا إلى الذین نسیناهم

محامد



 اهـــداء

بسم االله الرحمن الرحیم

الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُم وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ "

"بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

من سورة التوبة105الأیة

الصلاة و السلام على سید البشریة محمد و على آله و صحبه أجمعین

إلى من جرع الكأس فارغاً لیسقیني قطرة حب، إلى من كلّت أنامله لیقدم لنا لحظة سعادة

لیمهد لي طریق العلم أبـــي العزیزإلى من حصد الأشواك عن دربي

إلى من أرضعتني الحب والحنان، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء، إلى القلب الناصع أمـــي الحبیبة

تيااخو الى اخي و إلى من حبهم یجري في عروقي و یلهج بذكراهم فؤادي

ویوباعبد الحكیم، رفیق، عبد الكریم والنوایا الصادقة ةب الطیبو ب القلاحصأإلى 

إلى من رافقني منذ أن حملنا حقائب صغیرة ومعه سرت الدرب خطوة بخطوة

والى كل عائلة مهدي وعزرین

إلى جمیع الأهل والأقارب

.و قریباالى كل من یعرفني من بعید و 

عبد الرحیم



هم المختصراتلأقائمة 
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حد أهم الأدوات القانونیة التي تستعملها الدولة قصد أوتنظیم المرافق العمومیة إنشاءیمثل 

أنماطتبني بمادیة وبشریة ومالیةإمكانیاتالأمر الذي یستدعي رصد تحقیق المصلحة العامة،

جیات الموطنین اتوفیر حلحفاظ على المال العام من جانب، و تسییر والیات فعالة الغرض منها ا

.أخرمن جانب 

القانونیة التي تباشرها الدولة من اجل بلوغ هذه الآلیات  أهمتعد الصفقات العمومیة 

بوضع الآلیات، یظهر ذلك جلیا من خلال الاهتمام الكبیر الذي یولیه المشرع لهذه الأهداف

.فقات العمومیةطرق تنظم الصال أنجعإیجادالإمكاننصوص قانونیة یحاول من خلالها قدر 

لات المعرضة للفساد لتوفرها على االمجأخصبمن مجال الصفقات العمومیة یعدأنّ إلاّ 

فجرائم الصفقات العمومیة تعد العدید من الجهات،أطماعوالذي یولد الأموالمن الأكبرالنصیب 

.المال العام إهدار إلىمن الجرائم الخطیرة التي تؤدي 

تعدیـــــــــــل ى ـــالتي تنتجها هذه الظاهرة، عمل علللآثارسعیا من المشرع الجزائري للتصدي 

قانون أولتنظیم الصفقات العمومیة عدة مرات لسد الثغرات القانونیة التي یعرفها بصدور إلغاءو 

عده ، لیأتي ب1المتضمن قانون الصفقات العمومیة 90-67رقم  الأمرینظم هذا المجال وهو 

.2المتضمن صفقات المتعامل العمومي145-82المرسوم رقم 

والذي عرفت من خلاله ،19893الدولة الجزائریة صدور دستور جدید سنة شهدتثم 

الاجتماعي خاصة ما یتعلق بتبني نظام الاقتصاد ا في نظامها الدستوري والسیاسي و تحولا هام

1967، لسنة 52ج عدد .ج. ر. ، یتضمن قانون الصفقات العمومیة،ج1967خوان 17المؤرخ في 90-67أمر-1

.الملغى
18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فیفري 23الشعبیة الدمقراطیة ل الجزائریةدستور الجمهوریة -2

.)الملغى(1989مارس 01، صادر في 09عدد . ر. ، ج1989فیفري 28المؤرخ في 
 15ج عدد . ج. ر. ، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج1982افریل 10المؤرخ في 145-82مرسوم رقم -3

صادر    

.الملغى1982افریل  13في 
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ضمن تنظیم الصفقات ــــالمت 434-91رقم  المرسوم التنفیذيبدوره لإصدار  أدىما ،1الحر

.تماشیا مع التوجه الجدید الذي انتهجته الجزائر، 2العمومیة

لذي او  ،3المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة250-02بعده المرسوم الرئاسي رقم لیأتي

المتضمن تنظیم الصفقات 236-10یلغى بموجب المرسوم الرئاسي رقم  أن إلىعدل عدة مرات 

247-15لغى بموجب المرسوم الرئاسي رقم أ أن والذي عرف عدة تعدیلات إلى، 4العمومیة

.5المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام الساري المفعول

الفساد في مجال الصفقات العمومیة مازالت قائمة، ما یستلزم تطبیق مبادئ  ةظاهر  أن إلا  

.السلبیة للفسادالآثارتستدعي التحري عن طرق والكیفیات الكفیلة لمواجهة التيالحكم الراشد

التشریعات المقارنة  في تبناتالعام المالشأنالقانونیة المستحدثة في تسییر الآلیاتمن و 

التعمیر ، الدیمقراطیة،التنمیة:طط والاستراتجیات السیاسیة العامة في مجالوالمدرجة في الخ

رسالة لنیل شهادة )فرنسا -تونس-دراسة مقارنة  الجزائر(ة  وضمناته القانونی  الإدارةحیاد مبدأدریوه عبد الكریم، و ب-1

.02، ص 2005الدكتوره في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
، 57ر عدد . قات العمومیة، جقانون الصفالمتضمن، 1991نوفمبر 09مؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم -2

.الملغى1991نوفمبر  13در في االص
، 52ر عدد . المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2002یولیو 24المؤرخ في 250-02مرسوم الرئاسي رقم -3

ر . ، ج 2003سبتمبر 11المؤرخ في 301–03، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2002یولیو 28صادر في 

اكتوبر 26المؤرخ في 338–08والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، المعدل 2003سبتمــــــــــــــبر 14صــــــادر في  55عدد 

).ملغى(،2008سبتمبر 09صادر في  62ر عدد . ، ج2008
ج  عدد . ج. ر. یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج، 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236–10مرسوم الرئاسي رقم -4

، 2011مارس 01المؤرخ في 98–11الرئاسي رقم ، معدل ومتمم بالمرسوم2010أكتوبر 07، صادر في 58

16المؤرخ في 222–11، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس  06صادر في 14ج، عدد .ج.ر.ج

، مؤرخ 23–12ــاسي رقم ، معــــــــــــــــــــدل بمــــــــــــــــوجب مرســــــــــوم رئـــــ2011جوان 19، مؤرخ في 34ر عدد .ج 2011مـــــــاي 

.)ملغى(2013جانفي 13، مؤرخ في 02ر عدد . ج 2013جانفي 13، مؤرخ في 04ر عدد . ج 2012جانفي  18في 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق، 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15مرسوم الرئاسي رقم -3

.)ملغى(2015سبتمبر 20صادرفي  50ر عدد . جالعام 
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مبادئ الحوكمة ذا في مجال الصفقات العمومیة نجدوك وحمایة البیئة وتسییر الجماعات المحلیة

نفس جدید ورؤیة متجددة لطرق والیات تسییر إعطاءالوسائل المعتمدة علیها من اجل إحدى

.1المرافق العمومیة

والمساواة من مبادئ الحكم ، المنافسةمبادئ دولة القانون، الشفافیة، المسائلة، النزاهة إن

لات مختلفة افي نصوص ومجالجزائريتم تبنیها من طرف المشرعالأخیرةالراشد وركائزها، هذه 

.تحقیق الفعالیة وبلوغ الأهداف المسطرةمن اجل

استعانة معتبرة بمبادئ 19962وكذا دستور من جانبه عرف تنظیم الصفقات العمومیة

المتمثلة و الصفقات العمومیة بإبرامتعلق یوهذا ما 3بالاضافة الى قانون الوقایة من الفسادالحوكمة 

  :في 

المسبق لشروط المشاركة والانتقاء  الإعداد -

الصفقات العمومیة إبرامبإجراءاتعلنیة المعلومات المتعلقة -

الصفقات العمومیة إبرامكل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ممارسة-

التصریح بالنزاهة-

1- CLARA Delavallade, corruption publique : facteurs institusionnels et effets sur les dépense publiques, thèse

pour obtenir le garde de docteur de l’université de paris 1, discipline science économiques, université de paris 1-

panthéon sorbonne,2007, p 01.

مؤرخ 438–96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -2

–02، معدل و متمم بالقانون رقم1996دیسمبر 07، صادر بتاریخ 76ج عدد . ج. ر. ، ج1996سبتمبر  07 في 

بالقانون رقم  معدل ومتمم و  2002افریل 14، صادر بتاریخ 25ر عدد . ج .ج. ، ج2002افریل 10، مؤرخ في 03

، معدل ومتمم 2008نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63ر عدد . ج . ج . ، ج 2008نوفمبر 15مؤرخ في 08-19

.2016مارس 07بتاریخ ، صادر14ج عدد . ج. ر. ، ج2016مارس 06مؤرخ في  01 - 16رقم بالقانون 
، صادر في 14ج عدد .ج.ر.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون -3

01، الصادر في 50ج عدد .ج.ر.، ج2010اوت  26، مؤرخ في 05-10، المعدل والمتمم بالقانون 2006مارس 08

  .2011اوت  10 ، صادر44ج عدد .ج. ر.، ج2011اوت  02مؤرخ في 05-11،والقانون رقم 2010سبتمبر 
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قام بها المشرع الجزائري لترشید مجال الصفقات العمومیة عن طریق رغم كل الجهود التي 

الأمرانه یثیر صعوبات قانونیة وعملیة تحتاج الى تمحیص ودراسة  إلامبادئ الحوكمة فیها  إقرار

النظام القانوني الجزائري لمقتضیات  إدراجعن كیفیة :التالیةالإشكالیةالذي استدعى طرح 

  ؟لحوكمة في مجال الصفقات العمومیة ا

التطرق الى البحث عن ضرورة تكریس الأمراستلزم منا الإشكالیةعلى هذه  وللإجابة

القانونیة لتكریس الآلیات، ثم البحث عن )أولفصل (مبادئ الحوكمة في الصفقات العمومیة 

).فصل ثاني(حوكمة الصفقات العمومیة 



الفصل الأول
حاجة الصفقات 

العمومیة لتكریس 
مبادئ الحوكمة
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:الأولالفصل 

الصفقات العمومیةضرورة تكریس مبادئ الحوكمة في 

ـــــــا التي من خلالها تقوم الدولة بوضع سیاستهالأساسیة الأداةتعتبر الصفقات العمومیة 

الوسائل  أهمتعتبر من الأخیرةهذه  أنكون  ،المتعاقدینللمتعاملینالمراد القیام بها منح العملیاتو 

.1النمومن محاور أساسيومحور العموميلیف التسییراتك ةلعقلنالمستعملة 

ظــــــــــاهرة تفشي  في وخصوبتهانظرا للقیم المالیة الكبیرة التي تضخ في هذا المجال 

ومیة  مة الصفقات العمكحو من خلال،حمایتهاالعمل على من المشرع  ابدكان لا ،ادـــــــــالفس

دراسة فیهسنحاولالذي  ،2472-15الرئاسي رقم المرسوم ظل في خاصة تكریس مبادئها و 

، ثم معوقات حوكمة )الأولالمبحث (في مجال الصفقات العمومیة للإصلاحإستراتجیةكالحوكمة 

.)المبحث الثاني(ات العمومیة الصفق

الأولالمبحث

في مجال الصفقات العمومیةللإصلاحكإستراتجیةالحوكمة 

ظهور بعض  إلى أدت، ولات التي عرفتها الساحة الدولیةالتحو  الأزماتمختلف  إن  

من طرف الدول خاصة النامیة باهتمام كبیر تي حظیتال ،من بینها الحوكمةالمصطلحات الجدیدة

وض ــــــــلنهلالاستراتجیات التي اعتمدت علیها الدولة الجزائریة  أهمتعد من بین  إذ، منها

مظاهر الحوكمة في إبرام الصفقة العمومیة یه من خلالإلسنتطرق هذا ما ، 3باقتصادها

.)المطلب الثاني(في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیةوكذلك مظاهر الحوكمة)الأولالمطلب (

corporate،الحوكمة،صادق راشد الشمري-1 gouvernanceـاتي ـــــــــالي والمؤسســــــــدلیل عمل للإصلاح الم

.115، ص2008، كلیة العلوم الاقتصادیة، بغداد، 17ـــدد، ــــــــــــالعــــــ
.، مرجع سابق247-15انظر المرسوم الرئاسي رقم -2
مجلة الاجتهاد الصفقات العمومیة في إطار الإستراتجیة الوطنیة للوقایة من الفساد، حوكمةابن عمارة صبرینة،-3

.139، ص2015عي لتمــــانغســـــــت، ، المركز الجامـــــ09، عددالقانونــــــــیة والاقتصـــــادیةللدراسات
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الأولالمطلب 

الصفقة العمومیةإبراممظاهر الحوكمة في 

المساواة بین نافسة، هي حریة الملصفقة العمومیة على مبادئ هامة و ا إبرامتقوم عملیة 

ي رقــــــــــــم ـــــالرئــــــاسي هذه المبادئ في المرسوم الجزائر ، وقد كرس المشرع الشفافیةالمتعاملین، و 

 05ادة ــــالمحسب نص ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام15-247

للمال العاموالأمثل الاستغلال العقلانيو من جهة لضمان نجاعة الطلبات العمومیة هذا ، ــــــــــهمن

.1من جهة أخرى

الأولالفرع 

في الصفقات العمومیةمظاهر الحوكمة

أحاطهاالدور الفعال الذي تلعبه الصفقات العمومیة في تنمیة الاقتصاد الوطني إلى انظر 

المتمثلة في حریة على تكریس مبادئ الحوكمة فیها و ، وعملقانونیةضماناتالمشرع بعدة 

.)ثالثا(الإجراءات شفافیة و  )ثانیا(ین یبین المترشحالمساواة، )أولا(المنافسة 

كمظهر من مظاهر الحوكمةحریة المنافسة : أولا

إبرامإجراءاتتقوم علیه أساسيمبدألمنافسة مظهر من مظاهر الحوكمة و تعتبر حریة ا

الرئــــــــــاسي رقـــــــم كرسه في المرسوم إضافة إلى تمكرس دستوریا، مبدأكما انه ، الصفقة العمومیة

15-247.

المنصوص ذین تتوفر فیهم الشروط كل المترشحیین الأمامهو فتح المجال المراد بهو    

توفرتإذ  عمومیةصفقة إبرامله  یحقفانه ،معنوي أو، سواء كان شخص طبیعي اقانونعلیها  

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 05انظر المادة -1
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بعد أحد ستت أن للإدارةلا یجوز كما،1لدخول في المنافسةل إتباعهاالواجب الشروط هذه فیه 

نص  إلىمستند  أي، 2لها من طرف القانونك مخولٌ لكان ذ إذا إلاّ ، من المشاركةینالمترشح

.2473-15الرئاسي رقم من المرسوم  75دة اما جاء في نص المهذا ، قانوني

كمظهر من مظاهر الحوكمةالمساواة بین المترشحیین مبدأ:ثانیا

انونـــــــــــــــومة القانونیة، ولا في قـــــــــــــبالجدید في المنظیس ــــــــــــــــــإن مبدأ المساواة بین المترشحین ل

، وكذلك في 4كرسته مختلف الدول في دساتیرها بما فیها الجزائرمبدأهو  وإنما، الصفقات العمومیة

لضمان نجاعة <<التي تقضي، و منــــــــــــه05المــــــــــــــــــــادة في نص 247-15الرئاسي رقمالمرسوم

ئ في الصفقة العمومیة مباد ىتراع أن، یجب الطلبات العمومیة، والاستعمال الحسن للمال العام

شفافیة الاجراءات ضمن و المساواة في معاملة المترشحیین لطلبات العمومیة و لحریة الوصول 

.>>احترام احكام هذا المرسوم 

، ما زــــرص دون تمییــــس الفـــــافسین نفالمتنن و كل المترشحی إعطاء، هو المبدأومفاد هذا 

.5المبدأین، من هنا تظهر العلاقة بین النزیهةعل ذلك مصدر للمنافسة الشریفة و یج

معرض للانتهاك من خلال ما یتعرض له من ممارسات فادحة على المبدأهذا  أن إلاّ 

ــــــــدد ـــــــــج عــــــــــــــــ.ج . ر. یتعلق بالمنافسة، ج 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03- 03رقم  الأمرمن 6مادة انظر ال-1

ج . ر. ، ج 2008جوان 25المؤرخ في 12-08،معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 25، صادر في 43

ج .ر .، ج 2010اوت  15، مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008جویلیة02، صادر في 36ج عدد .

  .2010اوت 18، صادر في  46ج عدد .
.139، مرجع سابق، ص ابن عمارة صبرینة-2
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 75انظر المادة -3
.، مرجع سابق1996من الدستور 32انظر المادة -4
، فعلیة قانون الصفقات العمومیة في حمـــــایة المـــــــال العــــــــام، مذكـــرة نیل شهـــادة الماستــــر أدرار نبیلمصطفى،احداد-5

  .29ص  2015 بجایة،فـــــــــي، القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة
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المشرع الجزائري لمحاربة هذه بهعمل هذا ما أي إعطاء كل ذي حق حقه،المستوى العملي

.1الظاهرة

:المسبق لدفتر الشروط  الإعداد -أ

تنفذ وفق لصفقات العمومیة، فهي تبرم و لالعناصر المكونة الشروط من بین دفاترتعتبر 

نجد المشرع و ، 2الصفقة أوعن العقد  الإعلانقبل لشروع و لاكتمال الدراسات القبلیة العقود بعد 

أین، 247-15الرئاسي رقم من المرسوم 26الجزائري نص علیه بصریح العبارة في نص المادة 

لكل دفتر دور  أنالصفقة العمومیة، و إبراملتنفیذ و علیهدفتر الشروط هو المعیار المعتمد أنب أكد

وازم ــــــــــــــــــــــــللو  الــــــــــــــللأشغالعامة المطبقة على الصفقات العمومیة الإداریةالبنود فدفاتر، اصـــــخ

التعلیمات التقنیة دفاترأما، علیها عن طریق مرسوم تنفیذيوافقُ الخدمات ی أوالدراسات و 

المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات العمومیة المتعلقة بنوع واحد من 

.3علیها بقرار من الوزیر المعني، فیوافقُ الخدمات أوات الدراس أوللوازم  أو الأشغال

التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة لكل صفقة عمومیة تلتزم بها دفاتربینما 

تنص  247- 15رقم من المرسوم الرئاسي 79المادة  أن، مع العلم المتعاقدة في تنفیذها الإدارة

ده ـروع و تعقــــــــل مشــــــة كــــــمع  طبیعمتلائما المختار الإبرامإجراءمهما یكن ...<<على انه  

ظرفة في هذا المجال فقط على العرض المقدم من ، كما ینحصر عمل لجنة فتح الأ>>أهمیتهو 

تبیان أن المتعامل قد اخل بحریة المنافسة أو انه تعسف ، وذلك في حالة حة المتعاقدةطرف المصل

.4السوقفي وضعیة الهیمنة على 

، آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة تیاب نادیة-1

.71، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
شهادة رة لنیل قانون الجزائري، مذك، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في الوسیلةبن بشیر-2

.137، ص2013ماجیستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ال
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 26انظر المادة -3
الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم ، حوكمةبن سلیمان فایزة-4

  .48ص 2016السیـــاسیة، جامعة  عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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  :العروض  إیداعضبط كیفیة  -ب

جزائري الوسائل القانونیة التي اعتمد علیها المشرع الالصفقة العمومیة من أنجع الطرق و تعد 

بالإدارة أدىتسییر المال العام من اجل تحقیق المصلحة العامة، ما لانجاز المشاریع العامة و 

.1المرداةالمتعامل المناسب لانجاز الصفقة كیفیة اختیارعلى  اتفكیر جلیال إلى

التي، ةـاســـسالحـائلـــــالمسن ـــر مـــتعتـــ الإدارة أمامالعروض  إیداعمسالة  أنیمكن القول 

تبیان و ، ن المترشحیینـــــــــــــافیة بیــــالشفإضفاءمن خلال ، یهاحرص علالمشرع الجزائري  افیهنجد

كان  إذا أما، الصفقةإبرامن هناك اختلاف في طریقة كیمهما  الإدارة أمامالعروض  إیداعكیفیة 

یجب علیها إنما، و ةالتصریح بصفة تلقائیة بعدم جدوى الصفق للإدارةهناك عرض واحد فلا یحق 

المؤهلات التقنیة اعات جمیع الشروط و مر معطلب العروض المفتوح إلىالعرض الوحید إحالة

  .ةلتنفیذ الصفق

الحوكمة مظاهر منمظهركالشفافیة :ثالثا

تمكن  إذ ،2عتمد علیها في مجال الصفقات العمومیةالتي یُ المبادئ  أهمتعتبر الشفافیة من 

العروض في جوأفضلیتسنى لها اختیار حتىمن جمع اكبر عدد ممكن من المترشحین  الإدارة

.3من المنافسة

نون كذا قاو  247- 15الرئاسي رقم في المرسوم المبدأالمشرع الجزائري هذا كرس لقد   

 ة ـــــــــــــالمسؤولیدابیر اللازمة لتعزیز الشفافیة و اتخاذ التبإلزامیة، حیث اقر الوقایة من الفساد ومكافحته

مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة و قانون الوقایة من موري سفیان،-1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم مكافحته،الفساد و 

.82، ص 2012اسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ـــالسی
.76، مرجع سابق، ص تیاب نادیة-2
.135مرجع سابق ص بن بشیر وسیلة-3
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.1العمومیة طبقا للقانونالأموالفي تسییر 

یمكن للإدارة التحقق بأن ن یمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أ اتآلیتعد من فالشفافیة

.2عملیة اختیار المتعامل المتعاقد تمت في جو من النزاهة

في المادة الشفافیة في تسییر الصفقات العمومیة إضفاءإجراءاتلقد حدد المشرع الجزائري 

المعمول بها في مجال الإجراءاتتؤسس  أنیجب <<التي تنص و  01-06من القانون رقم 09

.موضوعیةوعلى معاییرالشریفةالمنافسةت العمومیة على قواعد الشفافیة و الصفقا

:تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص  أنیجب و  

  ؛الصفقة العمومیةإبرامبإجراءاتعلانیة المعلومات المتعلقة -

الانتقاء؛الإعداد المسبق لشروط المشاركة و -

؛معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقة العمومیة-

.الصفقة العمومیةإبرامممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد -

هو و  أخر، استحدث المشرع عنصر الشفافیةمبدألهذه القواعد المكونة  إلىبالإضافة 

.>>یعتبر عنصر من عناصر الشفافیة إذالصفقة العمومیة إبرامنزاهة عند الالتصریح ب

.ابق، مرجع س01-06من القانون 10انظر المادة -1
الصفقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة من الفساد على الرقابة اسالیب، مدى فعالیة بومنصور نورة، بوتي فتیحة-2

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مكافحتـــــــه، 

.36-35، ص ص2014عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الفرع الثاني

حوكمة الصفقات العمومیةأسباب

الأخیرةن هذه اترشید الصفقات العمومیة، خاصة و ضرورة  إلى أدت أسبابهناك عدة 

السیاسیة الأسبابمختلف ، منه سنعرضالعمومیة  الإدارةالوسائل التي تعتمد علیها  أهمتعتبر من 

الأسبابو  )ثانیا(الاقتصادیةالأسبابثم ) أولا(حوكمة الصفقات العمومیة  إلى أدتالتي 

).ثالثا(الاجتماعیة 

:سباب السیاسیة الأ: أولا_ 

:نجدحوكمة الصفقات العمومیة  إلى أدتالسیاسة التي الأسبابمن ابرز 

السوق؛اقتصاد أفكارو  الدیمقراطیةالآلیاتعولمة -

  ؛البیروقراطيتضخم الجهاز -

ومیة على المستوى الوطني والدولي؛تزاید دور المنظمات غیر الحك-

  ؛انتشار المعلومات على المستوى العالمي لتصل جمیع الناس-

الرقابة النزیهة على إضفاءالمصلحة العامة عن طریق مراعاةو  الدیمقراطیةترسیخ روح -

  ؛قوم حكم راشد بدون رقابةی أنیمكن  لا إذالصفقات العمومیة 

فتح نقاشات واسعة حول ظاهرة الفساد المستفحلة خاصة الشفافیة بین المتنافسین، و مبدأتطبیق -

.1في مجال الصفقات العمومیة

نقص الامكانیات لتسییر المؤسسة-

، السیاسة العامة والحكم الراشد في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر جابر ناصر-1

ة، جامعة في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص، السیاسة العامة والإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.25، ص 2013محمد خیضر، بسكرة،
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- manque de capacités de gérer la société au moyen de systèmes équilibrés de

freing et de contrepoids sociaux judicaires politiques et économique.1

:الاقتصادیة الأسباب:ثانیا -

  :وهي أخرىأسبابعدة  فرضتالسیاسیة لأسبابل إضافة

انتشار ظاهرة الفساد، والتلاعب الكبیر الموجود في مجال الصفقات العمومیة خاصة في الدول-

  ؛2الجزائرمن بینهاالنامیة

وانین النظر في الق إعادةضروري على المشرع الكان من  إذ، المالیة التي عرفتها الدولةالأزمات-

  ؛القطاع الخاصإشراكذلك عن طریق المنظمة لصفقات العمومیة و 

الذي تحكمه مبادئ قواعد السوق، و نظام اللبرالیة التسعیناتانتهاج الدولة الجزائریة في بدایة -

لیس كشریك و إلیهفي بناء الاقتصاد الوطني للدولة والنظر یستلزم السماح للخواص بالمشاركة 

  ؛كخصم

الأموالبهدف محاسبتهم عن إلیهممسائلتهم عن المهام الموكلة و  المسئولینضرورة محاسبة -

ات العمومیة صفقالتي تحدث في مجال الالانتهاكاتتالي الحد من ال، بحمایتهإلزامیةالعمومیة و 

.3غیر الشرعیةنتیجة التصرفات 

:الاجتماعیةالأسباب:ثالثا 

بالعامل البشري عن طریق الاستثمار فیه، حیث النهوضضرورة  إلى الأسبابهذه  تعود 

فعال في حوكمة الصفقات العمومیة، ذلك عن طریق ني عنصریكون المجتمع المد أنیمكن 

1- Note de pratique du P N U D : Lutte contre la corruption, février 2004, p 06.
.27مرجع سابق، صجابر ناصر،-2
ابطة، أم ـــ، مدى مسایرة قانون الصفقات العمومیة للنهـــــج الإصلاحـــــــــي دولة متدخـــــــــلة، ضعبد الكریم هبودریو -3

  .55ص  ،2014، جامعة مولود معـــــمري، تیزى وزو، 01، عدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةرددة، ـــــــــــــــمت
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ا لفكرة دولة ا، تطبیقً بعد تنفیذهالنهایة وحتى إلىابعة الصفقة العمومیة من البدایة متمراقبة و 

.حمایة المصلحة العامةالقانون و 

المطلب الثاني

الصفقة العمومیةمظاهر الحوكمة في مرحلة تنفیذ 

بالنسبة للمصلحة أثارإنتاج إلىصفقة عمومیة هو تنفیذها، ما یؤدي إبرامالغرض من  إن

وفي سبیل ترشید الصفقات العمومیة یتم تطبیق المبادئ العامة ،1المتعاقدة وكذا المتعامل المتعاقد

.>>العقد شریعة المتعاقدین<<من القانون المدني 106العقد طبقا لنص المادة لإبرام

في القواعد العامة مألوفةما جعل المشرع یضفي على المصلحة المتعاقدة امتیازات غیر 

، لذلك سنتطرق إلى صلاحیات المصلحة2كون أن السلطة العامة هدفها الوفاء بحاجة المرفق العام

.)الفرع الثاني(مل المتعاقد وحقوق المتعا)الأولالفرع (المتعاقدة 

الأولالفرع 

صلاحیات المصلحة المتعاقدة

بعدة ممیزات، ولكونها الطرف الإداریةللعقود  إبرامهاتتمیز المصلحة المتعاقدة عند 

:تحكمها عدة مبادئ نذكر منهافإنهاالصفقات العمومیة، إبرامالفعلي في عملیة و  الأساسي

.3على المال العامالمحافظةمبدأ-

سلطة، ثمالملاحق وإصدارالتعدیل ،الإشرافسلطة   إلى فرعالسنتطرق من خلال هذا 

.الفسختوقیع الجزاءات، وسلطة 

المعدل والمتمم، مذكرة 10/236، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي بوشي صفیة-1

.48، ص2014وق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، لاستكمال شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحق
، رــــــــــــــــسبتمب 30ادر في ـــص، 78ج، ر، عدد ،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في  75/58قم أمرر -2

www.joradp.dz.منشور على الموقع
.60، المرجع السابق، صبن سلیمان فایزة-3
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الملاحقوإصداروالتعدیل الإشرافسلطة : أولا

غایة نهایته، وتتمثل  إلىالعقد  إبرامقبل تبدأسلطات واسعة،  للإدارةخول المشرع الجزائري 

.1الملاحقإصدار، التعدیل وسلطة الإشرافسلطة :هذه السلطات في

وذلك للتحقق من مطابقة  للإدارةالتوجیه من بین السلطات الممنوحة و  الإشرافتعد سلطة -

یمكن  إذ، 2، ذلك في مختلف مراحل التنفیذتفق علیها من الناحیتین الفنیة والمالیةالشروط الم

.للتحقق من صحتهاالإشغالمكان انجاز  إلىللمصلحة المتعاقدة الانتقال 

التقنیة والفنیة لتفادي الأعمالكما یمكن لها الاطلاع على جودة السلع ومراقبة مختلف 

ویخدم المشروع كل ما تراه مناسباوإصلاحتغییر لبنود الصفقة  لأيالوقوع في خطا وتحسبا 

.أفضلبطریقة 

حتى وان لم یتم ذكر ذلك صراحة الصفقة،تنفیذ إثناءواجب التوجیه  الإدارةیقع على عاتق 

.3في شروط العقد

عدة بنود تعاقدیة في الصفقة  أوخول المشرع للمصلحة المتعاقدة سلطة تعدیل بند كما-

العقد شریعة المتعاقدین  أنالقانون الخاص الذي یقتضي لمبدأ، وهذا خلافا منفردةبإرادةالعمومیة 

.4حسب القانون المدني

تخصص قانون في الحقوق، نیل شهادة الماسترل، المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة مكملة سعاد الأطرش-1

.112، ص 2014اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
.53، مرجع سابق، صبوشي صفیة-2
  . 64-63ص  مرجع سابق، صبن سلیمان فایزة،-3
منشور ، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم1967جوان 17، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 106المادة انظر -4

.www.joradp.dzعلى الموقع
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.1العقلاني لهوكل هذا لترشید المال العام والاستعمال

المساس الجوهري للصفقة العمومیة وفي حالة وجود  إلىیؤدي  أنالتعدیل لا یجب  إن إلا    

یكون صدور قرار  أنكما یشترط التوازن المالي للعقد إعادةذلك یجب على المصلحة المتعاقدة 

.تنفیذ صفقة عمومیةأجالالتعدیل في حدود 

حق ثابت في تعدیل  للإدارة أننجد إلیهاالسلطتین السابقتین التي تم التطرق  إلى بالإضافة

:أیضاكما لدیها ، 2عقودها حتى وان لم ینص علیها القانون في العقد

من المرسوم الرئاسي 136یعتبر الملحق حسب نص المادة  إذالملاحق إصدارسلطة -

.تقلیلها أوهدفها زیادة الخدمة ة تعاقدیة تابعة للصفقة العمومیةعلى انه وثیق،15/247

یمكن و  للصفقة،الإجماليیغطي خدمات تكمیلیة تدخل في الموضوع  أنیمكن للملحق كما

تقوم بتعدیل شروط العقد دون موافقة الطرف  أنوذلك على خلاف القانون الخاص أیضالها 

:بینهایخضع الملحق لمجموعة من الشروط من  إذ الأخر،

یصدر الملحق بصیغة كتابیة؛ أن -

تنفیذ الصفقة؛أجاللملحق في حدود ا إلىیتم اللجوء  أن -

.3خضوع الملحق للشروط الاقتصادیة للصفقة-

كان مبلغه  إذاالملحق لا یخضع للرقابة  أن، 247-15من المرسوم 139كما تنص المادة -

، الفساد في مجال الصفقات العمومیة والیات مكافحته على ضوء قانوني الفساد والصفــــــــــــــــات عبد الرحیم نادیة-1

المركز الجـــــــــــامعي لتمــــــــــــــانغست، جـــــــــــــــــامعــة  09عــــــــدد  والدراسات القانونیة، والاقتصادیة،مجلة الاجتهاداتالعمومیة، 

  .151ص ، 2015، 03ـــــــــــــــــــر الجزائ
المنازعات المتعلقة بملحق الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في رمیساء ،بناي-2

.37، ص2015الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
.46، مرجع نفسه، ص رمیساءبناي-3
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.1من المبلغ الإجمالي للصفقة%10لا یتجاوز 

سلطة توقیع الجزاءات:ثانیا

بحقوق عدیدة، ومن بین هذه الحقوق توقیع الجزاء على المتعامل الذي یخل  الإدارةتتمتع 

یمكن للسلطة  إذ، 2الامتناع عن التنفیذ أوفي التنفیذ، التأخیربالتزاماته، سواء كان ذلك نتیجة 

:نجد من بین هذه الجزاءاتو ، القضاء إلىتوقع جزاءات بنفسها دون اللجوء  أنا المتعاقدة هن

:المالیةالجزاءات - أ

ته، ذلك حسب المادة ـاــــــــــاقد بالتزامـــالمتعلالــــــإخعند  الإدارةهي المبالغ المالیة التي تطلبها 

فانه ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من طرف ، 2473-15من المرسوم الرئاسي 147

بالعقوبات المنصوص علیها في الإخلالفرض عقوبات مالیة وذلك دون  الإدارةالمتعامل مع 

الأخرىعن باقي الجزاءات الإداریةالتشریع المعمول به، كما تختلف هذه الجزاءات في العقود 

:تتمثل هذه الجزاءات في الشرط الجزائي و أو ، 4قانون الخاصفي ال لاتفاقياكالتعویض 

الغرامات-

مسبقا، وتوقعها على المتعامل المتعاقد الذي  الإدارةتقدرها إجمالیةتعتبر الغرامات مبالغ 

كان هناك اتفاق مسبق  إذاخیریة أاخل بالتزاماته، ولا یمكن للمصلحة المتعاقدة فرض غرامات ت

هذا على غرار التشریعات التعاقدیة و للأحكاملذا نجد هن المشرع الجزائري ترك هذه المسالة 

.5التي تدرجه ضمن البنود التعاقدیةالأخرى

.، مرجع سابق247-15الرئاسي رقم من المرسوم 139انظر المادة -1
.49مرجع سابق، صبوشي صفیة،-2
.مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 147انظر المادة -3
.50مرجع سابق، صبوشي صفیة،-4
رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة  لنیل شهادة  المــــــــــاجستیر في شریف سمیة،-5

   .84ص 2016القــــــانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مصادرة مبلغ الضمان -

 أــــــــــها خطــــــــــالمتعاقد معارتكب المتعامل إذاالمصلحة المتعاقدة إلیه أتلجأسلوب هو    

ي ـــــــــــوهذا لیؤكد حسن نیته ف الإدارةمین یودعه المتعاقد مع أجسیم، ویعتبر هذا المبلغ كت

، وهذا الإدارةكان هناك ضرر لحق  إذامین والتعویض ذلك أالت،  ویجوز الجمع بین مبلغ 1یذــــــــــــالتنف

مصادرة مبلغ الضمان دون أیضا للإدارةكما یجوز ،لم ینص العقد صراحة على خلاف ذلك إذ

، یمكن للإثباتغیر قابل لأنهالضرر إثباتالقضاء في حالة عدم التنفیذ ولا یستلزم  إلىاللجوء 

 أناعتقدت  إذاتعفي المتعامل المتعاقد معها من دفع مبلغ الضمان  أنكذلك للمصلحة المتعاقدة 

.2طابع الخدمة لا یتطلب ذلك

  والإكراهوسائل الضغط  -ب

لحة المتعاقدة على المتعاقد من بین الوسائل التي تستعملها المص والإكراهیعتبر الضغط 

حث المتعامل لتدارك  إلى، وتهدف المصلحة المتعاقدة من خلال هذه الوسیلة 3بالتزاماتهخلّ الذي أ

اقد ـــــــــــتقصیره وإهماله، كسحب الصفقة مثلا ومنحها لمتعاقد أخر وإبقاء المسؤولیة تحت المتع

عذار المتعاقد المخل بالتزاماته قبل توقیع إلمشرع اشترط في هذه الحالة وجوب ا أن إلاّ ، الأول

.4وضع المشروع تحت الحراسةأیضاء علیه،  كما یمكن للمصلحة المتعاقدة الجزا

سلطة الفسخ -ج

یمكن المصلحة المتعاقدة <<على انه15/247من المرسوم الرئاسي رقم 150تنص المادة 

القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد، عندما یكون مبررا بسبب المصلحة

.50، المرجع السابق، ص بوشي صفیة-1
، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة  لنیل ةسبكي ربیح-2

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  مولود معمري تیزي 

.108، ص2013وزو، 
.117، ص سابقمرجع ، الأطرش سعاد-3
.67، مرجع سابق، ص بن سلیمان فایزة-4



لتكریس مبادئ الحوكمةالصفقات العمومیة  حاجة                الفصل الأول                    

20

.>>من المتعامل المتعاقدالعامة، حتى بدون خطا

إلیه أفلا تلجبالتزاماته،الأخرالطرف  إخلالالعقدیة نتیجة ویعد فسخ العقد حل الرابطة

ها المصلحة ـــــــــي توقعـــــــــــ، كون انه من اخطر الجزاءات الت1الجسیمالخطأفي  إلا الإدارة

 إلى إضافةالفسخ الجزائي بطلب من المتعاقد،  إلىاللجوء أیضا للإدارةیمكن و  اقدة،ـــــــالمتع

المتعاقد بدفع التكالیف  إلزامالمتعامل المتعاقد معها مع  أدون خطحتىفسخ العقد یةنامكإ

.2لصفقة الجدیدةالتي تنجم على االإضافیة

الفرع الثاني

حقوق المتعامل المتعاقد

تكون الحقوق من  أنلا یعقل  إذ، ضماناته حقوق و ر امل المتعاقد بدو القانون للمتع أعطى

الحق في الحفاظ على التوازن و  )أولا(جانب واحد، ویمكن استخلاص هذه الحقوق في الحق المالي 

).رابعا(الحق في المطالبة بالفسخ  إلى إضافة، )ثالثا(الحق في التعویض و  )ثانیا(المالي

الحق في المقابل المالي :  أولا

الحق ، لذالك یعتبر المقابل المالي المتفق علیه في العقدتحقیق الربحالهدف من التعاقد هو  إن  

.3 الإدارةللمتعامل التعاقد مع  الأساسيو  الأول

عدة موادالمشرع الجزائري خصص  أننجد  247-15 رقم  المرسوم الرئاسي إلىرجوع الوب

.الكبیرة لهذا الحقالأهمیةتصب في هذا الموضوع ما یدل على 

المتمثلة و  لف الذكرمن المرسوم السا108المادة المقابل المالي عدة صور حددتهاویتخذ 

  :في 

.122مرجع سابق ص ،الأطرش سعاد-1
، الصفقات العمومیة أمام مبدأ شفافیة الإجراءات، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترعطروش طاوس، عثمانیو صوریة-2

.29، ص 2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
   .52ص ،مرجع سابقبوشي صافیة-3
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ذ ــــــمساعدة المتعامل المتعاقد على الانطلاق في تنفی إلىوالتي تهدف تسبیقاتلالدفع با-

التسبیق احد ، ویتخذ 1یتحملها تنفیذ العقدالتيالمالیةالأعباءلیف و اتغطیة كل التكد و ـقـــــــالع

:الشكلین التالیین

تعاقد التسبیق الجزافي یقصد منه ذلك المبلغ المالي الذي یوضع تحت تصرف المتعامل الم

لصفقة الأولىمن السعر %15تتجاوز قیمته  أن، لكن لا یجوز قبل البدء في تنفیذ الصفقة

.2 247- 15رقم  الرئاسيمن المرسوم110وذلك ما جاء في نص المادة 

ف المتعامل المتعاقد المبلغ المالي الذي یوضع تحت تصر یقصد به التسبیق على التموین 

المادة ما نصت علیه هو، و 3ارتباطه القانوني مع الغیر للإدارةبالوثائق إثباته، بشرط قبل التنفیذ

لیست و  جوازیهالمسألةفان  ،1144، لكن حسب المادة247- 15رقم الرئاسي من المرسوم 113

.الدارساتاللوازم دون صفقة الخدمات و و  الأشغالتتعلق بصفقات ، و إجباریة

، المقابل المالي الذي تدفعه المصلحة الذي یمكن تعریفه على انهحساب الدفع على 

.العمومیةالمتعاقدة للمتعامل المتعاقد مقابل التنفیذ الجزئي لموضوع الصفقة 

یدـــــــــــــریق التسویة على رصــــــــــــــــیمكن للمتعامل المتعاقد الحصول على هذا الحق عن طكما

ه الكامل ــــــــــــــــــفق علیـــــــــعر المتــــــــــلسلـلجزئي ا أوالتي یقصد منها الدفع الكلي الحساب، و 

.لها في الصفقة بعد التنفیذرضيــــــــــــالمو 

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  123الى  108انظر المواد من -1
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 110انظر المادة -2
اكتـــــــــــــــــــــوبر 07المؤرخ في 236-10، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم مارعبوضیاف-3

-222، ص ص2011، المعدل والمتمم والنصوص التطبیقیة له،الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2010

223.
.، مرجع سابق247-15م  الرئاسي رقممن المرسو  114و  113انظر المواد -4
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الحق في التعویض:ثانیا

قــــــــــــــــه حــــــان لـــــــــبالإضافة إلى حق المتعامل المتعاقد في الحصول على المقابل المالي، ف

 الإدارةارتكاب  أي، المسؤولیة التقصیریةأساسعلى  إما، رإذا حدث له ضر بالتعویضالمطالبة 

.1المسؤولیة التعاقدیةأساسعلى  أولخطاء مرفقي 

في  أحقیتهیثبت  أنله القضاء المختص، و  إلىمنه یمكن للمتعامل المتعاقد اللجوء 

البنود المنصوص علیها عقد لأحدتجاوزها  أو الإدارةبسبب خطاء إما، الحصول على التعویض

.2إضافیةأعباءأي  تحمل في حتى أوالصفقة العمومیة 

الحق في الحفاظ على التوازن المالي :ثالثا

وهو الحق المتعاقد،للمتعامل أخرالمشرع الجزائري حق  أعطى ،ینسابقالبالزیادة للحقین 

  .للعقدفي الحفاظ على التوازن المالي 

، نظرا 3التي تفرضها ضرورة التعدیل على مضمون العقدالالتزاماتهناك بعض  إذ

وره على مصلحةالذي یؤثر بدالتغیر في وضع العقد،  إلى، ما یؤدي المتوقعةغیر للأحداث 

للعقد، وهذا وفقا لنظریة المتعامل المتعاقد، لذلك خول له المشرع الحق في إعادة التوازن المالي

.4الطارئة الظروفنظریة  أو الأمیرفعل 

المشروعة الأعمال، یقصد منها النظریة من خلق القضاء الفرنسي هذه : الأمیرنظریة فعل -

 إلى، ما یؤدي المالیة للمتعامل المتعاقدالأعباءالتي من شانها زیادة و  الإداریةسلطة الالصادرة عن 

:، منه یترتب الحق في التعویض، وتقوم هذه النظریة على شروط وهيبمركزه الماليالإضرار

.34، مرجع سابق، ص عثمانیو صوریة، عطروش طاوس-1
.56، صبوشي صافیة ، مرجع سابق-2
.123مرجع  سابق، صالأطرش سعاد،-3
، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة  في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من لطیف كنزة-4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر إداريقانون وق، تخصصمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحق

  .71ص ،2015بسكرة، 
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  ؛للمتعاقدحدوث ضرر -

  ؛لضرلعدم توقع الفعل المسبب -

.1المتعاقدة الإدارةضار عن الصدور الفعل -

:نظریة الظروف الطارئة -

الإنارة، بمناسبة فصله في قضیة في مجلس الدولة الفرنسيأیضاظهرت هذه النظریة 

ل ــــــید في حدوث الخل للإدارةفي كونها لیس  الأولىتتمیز هذه النظریة عن لمدینة بوردو، و 

، كما الحروب أوالاقتصادیة الأزماتمتوقعة مثل الظروف غیر ال إلىیعود ذلك وإنما، 2المالي

تستلزم هذه ، و تجعل تنفیذ العقد مستحیلا الأخیرةهذه  أنتختلف عن القوة القاهرة ، كون أنها

:شروط و هي04النظریة 

  ؛صعوبة في التنفیذ العقد غیر متوقع و غیر عادي إلى أدىیكون الحادث الذي  أن-

  ؛الطرفین إرادةیكون الحادث خارج عن  أن-

دي الحادث في مرحلة تنفیذ الصفقة؛یؤ  أن-

.3على عقب رأسقلب الوضع الاقتصادي  إلىیؤدي الحادث  أن-

الحق في المطالبة بالفسخ :رابعا 

انه  إلا، الإداريالممیز الذي تتمتع به المصلحة المتعاقدة في العقد رغم المركز الفرید و 

 إلااوزه ـــالالتزام باحترام ما تما الاتفاق علیه في عقد الصفقة العمومیة ولا تتجعلیها یجب 

المقرر  ىــــــــالأقصتجاوز الحد أو انحراف بالسلطة العامة كان هذا التجاوزإذاو ، رورةـــــــلض

.القضاء للمطالبة بالفسخ العقد إلىاللجوء إمكانیةللمتعامل المتعاقد ، فالتعدیلات

.229مرجع سابق، ص ،236-10شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم ،عماربوضیاف-1
.232، ص نفسه، مرجع عماربوضیاف-2
.71مرجع سابق، صلطیف كنزة،-3
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المبحث الثاني

حوكمة الصفقات العمومیةمعوقات تكریس

انهاالات، إلاّ رغم الدور الكبیر والفعال الذي تلعبه الصفقات العمومیة في مختلف المج

بوجود عدة ثغرات قانونیة مــــن بات، سواء على مستوى الإجراءات صعو تواجهها عدة عراقیل و 

، ما یدل على عدم الاهتمام 1یواجه ظاهرة الفساد من جهة أخرىة، والافتقاد لمجتمع واعي ــــــــــجه

.2الكافي بهذا المجال رغم الأهمیة البارزة التي تحتلها الصفقات العمومیة في الإدارة العامة

)مطلب أول(قصور الرقابة على الصفقات العمومیة  إلىسنتطرق من خلال هذا المبحث 

.)مطلب ثاني(لتي تعرقل تكریس الحوكمة في الصفقات العمومیة ثم الاكراهات القانونیة والإداریة ا

المطلب الأول

قصور الرقابة على الصفقات العمومیة

مة لترشید الحلول التي جاءت بها الحوكسابقا إلى مختلف الاستراتجیات و بعدما تطرقنا

مجال الرقابة ، إلا أننا نلتمس عدة سلبیات تعرقل فعالیاتها خاصة في مجال الصفقات العمومیة

.الممارسة علیها

غموض الضوابط المؤطرة للجان التطرق الىهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال

).فرع ثاني(القضائیةثم سلبیات الرقابة)أولفرع(الصفقات العمومیة  

أكادیمي في ، الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة، مذكرة مقدمة  لاستكمال متطلبات شهادة الماسترحلیمي منال-1

2013جامعة قاصدي مرباح ورقلــــة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري،

  .64-62ص. ص
ات ـــــالمطبوعدیوان ،ةــــــــــانیـــــــــالث ةــــــــــــــــطبعال ملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري،ع ،قدوج حمامة-2

.4، ص2006،الجزائرالجامعیة،
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الفرع الأول

غموض الضوابط المؤطرة للجان الصفقات العمومیة

على الصفقات الرقابةمتعاقدة إنشاء هیئة لممارسةخول المشرع الجزائري لكل مصلحة 

ما یبین لنا نیة المشرع في حوكمة الصفقات ،15/2471رقم العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي 

ات ـــــــــرة للجان الصفقـــــــــالمؤطالعمومیة، لكن بالرغم من ذلك نلاحظ عدم وضوح الضوابط

.هذا الفرعا ما سنحاول دراسته في ، وهذالعمومیة

نقص النصوص التطبیقیة المُوضحة للجانب التقني  لرقابة اللجان:أولا

إذا تأملنا في جل المراسیم التي أصدرها المشرع الجزائري لتسییر الصفقات العمومیة نجد

والمرسوم ،1452- 82م ـــــــــرقوم ــى المرســـــــبالعودة إللعمل اللجان، و وضح الجوانب التقنیة ها لم تُ نأ

.نص تطبیقي لهذا الغرض يأنجد انه لم یصدر ، 4343-91التنفیذي رقم 

، فانه اكتفى 2010الساري المفعول إلى غایة سنة ،2504-02الرئاسي رقمأما المرسوم

بذكر كیفیة حساب هامش الأفضلیة، عند الإقدام على تقییم عروض المتعاملین المتعاقدین واختیار 

.من تمنح له الصفقة

یفیة مراقبة دفتر ، فانه لم یتطرق إلى ك236-10الرئاسي رقمالمرسوم وبخصوص 

الإدارة المتعاقدة للاعتماد على تحدید سعر إداري احتمالي للمشروع ووضع دفتر  أالشروط منه تلج

أخرى وفقا للسقف الذي حدده التقسیم الإداري، هذا ما یجعل اللجنة الأعلى الشروط لدى لجنة دون

ملزمة بمراقبة دفاتر الشروط التي لم تكن محل رقابتها لتفادي الأخطاء التي قد ترتكب من طرف 

.5الأدنى منهااللجنة

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  164الى 159انظر كل من المواد -1
.، مرجع سابق145-82رقم  مرسوم-2
.، مرجع سابق434- 91رقم مرسوم تنفیذي -3
.، مرجع سابق250-02سوم رئاسي رقم مر -4
  .42- 41ص ، مرجع سابق، صحلیمي منال-5
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في  <<والتـي تنــــص منه 82لمادة لووفقا  ،247-15 رقم أما بالنسبة للمرسوم الرئاسي

لدى لجنة الصفقات  اإطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة أن یرفع طعن

.>>المختصة

ضد ، أن الاختصاص بالنظر في الطعون الناتجة عن الفسخ المؤقتیفهم من هذه المادة

، أي اللجنة الولائیة مثلا تكون مختصة الجغرافيوفقا للمعیار المالي و المؤسسات العمومیة یكون

بالنظر في الطعون ضد المنح المؤقت للمؤسسات الموجودة داخل نطاقها الجغرافي وتتجاوز القیمة 

سسة یكمن في مفهوم المؤ ، لكن الغموض المطروح 1731المالیة المنصوص علیها في المادة 

، كون إن هناك مؤسسات عمومیة تكتسي طابع المؤسسة ناع بین اللجتناز الالعمومیة ما یؤدي إلى 

الوطنیة على مستوى الولایة، إذ كان من الأجدر على المشرع تفادي التدخل في الاختصاص كما 

اسي ـــــــــــــــــمن المرسوم الرئ160یظهر هذا التداخل أیضا في الإشكال الموجود في نص المادة 

أین نجد أنّ هناك تنازع في الاختصاص بین لجنة ،2من نفس المرسوم48/2والمادة ،15-247

.3لجنة التحكیمفتح الأظرفة ولجنة تقییم العرض و 

رع لم یحدد عدد أعضاء نجد أن المشالسابق من المرسوم ،1624كما أنّه  باستقراء المادة 

وتقییم العروض، وإنما منح السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة  ظرفةلجنة فتح الأ

.5في اختیار الأعضاء

نقص الشفافیة في سیر  247-15قم ر الرئاسي من المرسوم ،70نستخلص من المادة 

لكیفیة والتي تظهر من خلال عدم تحدید المشرع القانونیةعمل اللجان بوجود بعض الثغرات

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 173انظر المادة -1
.نفسه، مرجع 247-15من المرسوم رقم  48/8و160كل من المواد، انظر-2
، مذكرة لنیل 15/247الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم بعلي محمد الأمین،اعراب حلیم،-3

.28، ص 2016الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، شهادة الماستر في 
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  162انظر المادة -4
.24، مرجع سابق، ص اعراب حلیم، بعلي محمد الأمین-5
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، ولا المدة القانونیة التي ترسل فیها الاستدعاءات للمعنیین، كما لم یحدد 1استدعاء الأعضاء

النصاب القانوني لصحة الاجتماعات ما قد یمس بالشفافیة، أین اكتفي بالقول في نص المادة 

ة فتح ــــــظرفة وتقییم العروض في حصغیر أن اجتماعات لجنة فتح الأ<<على  162/2

على أعضائها الحاضرین ، ویجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة تصح مهما یكن عدد ،الاظرفة

.>>الاجراءشفافیةبضمان ین أن یسمح عدد الأعضاء الحاضر 

التي لم تحدد ،247-15الرئاسي رقم، من المرسوم6و 72/5الأمر نفسه بالنسبة للمادة  

.2المدة الفاصلة بین العرض التقني والمالي

الافتقاد لضمانة قانونیة تـُـؤمّن استقلالیة اللجان :ثانیا

 رفض أو، ذلك بمنح فقات العمومیة بإرادتها المنفردةرغم القرارات التي تصدرها لجان الص

195وهذا ما تنص علیه المادة دون تدخل أیة جهة أخرى في قراراتهابموجب قرار معلل التأشیرة

، إلا أن الواقع لا یعكس ذلك كون أن الصفقات العمومیة 2473-15من المرسوم الرئاسي رقم 

تخضع لضغوطات عدیدة وتمارس من طرف سلطات علیا ومن هنا یطرح الإشكال، هل تتمتع 

على هذا التساؤل نجد أن المشرع جابة لإفالاللجان باستقلالیة تامة لأداء مهامها الرقابیة ؟ 

كیلة لجنة لم یحدد تشالملغى،236-10الرئاسي رقممن المرسوم 121/2الجزائري حسب المادة 

نص في عضویة هذه اللجنة وهذا ما یعكس كما أن هذا النص لم یفرض أي ،  4ظرفةفتح الأ

انه لم یتطرق إلى على  247-15الرئاسي رقم من المرسوم 124وأضافت المادة  ،طبیعة مهمتها

المرسوم الآجال القانونیة لإیداع من نفس 50المادة ضافت كما أ،عدد الأعضاء أیضا

وذلك في نص ،247-15عروض، وهذا عكس ما أورده المشرع الجزائري من خلال المرسوم ـــــــــال

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 70انظر المادة -1
.نفسه، مرجع15/247من المرسوم  الرئاسي رقم  6و72/5انظر المادة -2
.نفسه، مرجع247-15من المرسوم الرئاسي رقم 195انظر المادة -3
.، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي رقم 121/2انظر المادة -4
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ات ـــمنه والتي تطرق فیها إلى نسبیة أعضاء هذه اللجنة وقلص من سلط،1601المادة 

.وذلك باختیار أعضاء مؤهلین ومنتمین إلى نفس الإدارة،ؤولــــــــــالمس

، لأن المشرع لم یعطي لها أهمیة بالغة أن مهام هذه اللجنةكما نجد أن هناك تقلیل من ش

شرع الجزائري خصص مادة واحدة والدلیل على ذلك هو أن المال الذي تلعبه، بالرغم من الدور الفعّ 

المرسوم إلا انه استدرك الأمر في ،125/72وهي المادة ،236-10الرئاسي رقم ل المرسوم ظفي 

قلیل جدا بالمقارنة مع الدور الذي تلعبه  إلا أن ذلك ،مواد عدةأین أدرج 247-15الرئاسي رقم 

أي >>تقترح <<استخدام عبارة 10/236من المرسوم 125/7هذه اللجنة، كما أضافت المادة 

جنة أي أنها لا تملك سلطة یبین لنا الطابع الاستشاري لهذه اللانه یمكن رفض أو قبول الاقتراح ما 

ن استخدم المشرع نفس أی247-15الرئاسي رقم رار، وهذا ما لا یمیزه عن المرسومــــــــالقاتخاذ 

ما یدل أیضا أن هذه اللجنة لا تتمتع بسلطة اتخاذ القرار ما یؤدي بنا إلى طرح تساؤل عن العبارة

إذا قارناه بالمشرع الفرنسي فنجده أكثر وضوحا و  ،3مدى إلزامیة القرارات التي تصدرها هذه اللجان

ودور  أین أكد على الطابع الاستشاري لهذه اللجنة إذا كانت في حالة إبرام صفقة تابعة للدولة

.4تقریري إذا كانت الصفقة تابعة للهیئة المحلیة

التضییق من اختصاصات اللجان :ثالثا

رغم الاختصاصات الواسعة التي منحها المشرع لهیئات الرقابة إلا أننا نلتمس بعض

مهامها والتي تظهر في عدم خضوع تجزئة الصفقة للرقابة في الصعوبات التي تشوب العراقیل و 

رقم المعدلة بالمرسوم الرئاسي 10/236رقم من المرسوم الرئاسي 06، إذ تنص المادة 5اللجان

.جع سابقمر 15/247من المرسوم  الرئاسي رقم  160و 50، 124انظر كل من المواد -1
.، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي رقم 125/7انظر المادة -2
تر في ـــــــــــــــــــــــدة الماسیل شهاــــــــــ، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة، مذكرة لنقاوة لیندة، شوف ناصر الدین-3

ة، عبد الرحمـــــــان ـــــــــــالحقوق والعلوم السیـــــــــــاسیة، جـــــــــــــــــــــــــامعتخصص الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق، 

  .46ص 2015میـــــــــــــــــرة، بـــــــــــــــــــــجایة، 
.2007,Alger,Berti édition,droit des marchés public,LAJOYE Christophe-4

.79، مرجع سابق، ص شوف ناصر الدینقاوة لیندة، -5
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أو  )دج8000000(أن كل عقد أو طلب یساوي مبلغه ثمانیة ملایین دینار جزائري  ،13/031

فیما )دج4000000(یقل عنه فیما یخص الأشغال أو اقتناء لوازم وأربعة ملایین دینار جزائري 

، یستخلص من هذه المادة إن الإدارة لیست ملزمة بإبرام صفقة عمومیة 2الدراساتیخص الخدمات و 

ن المشرع لم یحدد إجراءات أوإنما في هذه الحالة تكون الطلبات محل استشارة لكن الإشكال 

استعمالها الاستشارة ولا كیفیة تنظیمها وإنما ترك المجال للمصلحة المتعاقدة ما قد یؤدي إلى سوء

-15 ـــمـــــــــــي رقــــــــــالرئـاس ومـــــن المرســــم13ادة ــــالمعن لتلاعبات، أما كل اأماموفتح المجال

صفقة عمومیة یساوي فیها المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة كل <<تنص علىفإنها،247

ستة و اللوازم،  أوشغال یقل عنه للأ او) 12.000.000(دینارالمتعاقدة اثني عشر ملیون 

صفقة عمومیة وفق إبرام، لا تقتضي وجوبا للدراسات أو الخدمات)6.000.000(ملایین دینار

.في هذا البابالشكلیة المنصوص علیهاالإجراءات

وعندما تختار .هذه الطلبات وبهذه الصفة، تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلیة لابرام

المنصوص علیها في هذا المرسوم، فانه یجب علیها المصلحة المتعاقدة احد الإجراءات الشكلیة

.صلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراءموا

ق أحكام هذا القسم الفرعي، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزیر المكلف یكیفیات تطبتحدد 

.>>بالمالیة

ار أي ــــــــلعروض المستلمة في اختیلا یمكن بعد تقدیم اأي عرض أو انهولا تستلم 

تظهر هذه العراقیل في إقصاء بعض الملاحق من الرقابة ،3، تعلن عدم جدوى الإجراءاترضـــع

ما یجعل المصلحة المتعاقدة تلجا إلیه بكثرة في كونها لیست خاضعة لرقابة اللجان الخارجیة وذلك 

لا یخضع الملحق <<:على انه 247-15رقم من المرسوم الرئاسي 139لمادة ما نصت علیه ا

، إذا كان موضوعه لا خارجیة القبلیةأعلاه إلى فحص هیئات الرقابة ال136في مفهوم المادة 

.، مرجع سابق236-10من  المرسوم الرئاسي رقم 06انظر المادة -1
.46، مرجع سابق، ص اعراب حلیم، بعلي محمد الأمین-2
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 52/7انظر المادة -3
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المبلغ  أو، وكان  مبلغه المالیة واجل التعاقدالتقنیة و یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات

من المبلغ )10(ان نسبة عشرة في المائة الإجمالي لمختلف الملاحق لا یتجاوز زیادة او نقص

.>>الأصلي للصفقة

سوء فعالیة رقابة الوصایة :رابعا

 أن المشرع ، إلاّ لوصایة في مجال الصفقات العمومیةرغم الدور الفعال الذي تلعبه رقابة ا

من 164هي المادة مادة واحدة و لك من خلال تناولها یظهر ذ، 1لم یمنح لها الأهمیة الكافیة

معقد، ما یؤدي إلى و ، مع العلم أن مجال الصفقات العمومیة واسع 247-15الرئاسي رقمالمرسوم

.2عرقلة حمایة المال العامخلق ثغرات و 

، إذ لم یبین مون هذه الرقابة وكیفیة إجراءهافیما یخص مضفالمشرع الجزائري ترك غموض

لدیةـــــــــنون البـاــــــــــــبالعودة لق، و 3لنا هذان الاجرائین ما یجعل هذه الرقابة غیر فعالة

س لا تخضع كلها یظهر لنا أن مداولات المجل،075-12قانون الولایة رقم ، و 104- 11م ــــــــــــرق 

من قانون 55من قانون البلدیة و57ذكرت على سبیل الحصر في المواد إنما لرقابة الوصایة و 

.الولایة

ت كما لم یحدد المشرع الجهة الوصایة التي یسمح لها بممارسة هذه الرقابة بنسبة لصفقا

قانون التجاري (التجاري كونها تخضع لنظام قانوني مزدوج العمومیة ذات الطابع الصناعي و 

.157، مرجع سابق، ص تیاب نادیة-1
.، مرجع سابق247-15من المرسوم 164انظر المادة-2
.53، مرجع سابق، ص اعراب حلیم، بعلي محمد الأمین-3
، صادر 37ج، عدد .ج. ج. ر. ، یتعلق بالبلدیة،ج2011فیفري 22، مؤرخ في 10-11من القانون 57انظر المادة -4

.2015سبتمبر 20في 
، صادر 12ج، عدد . ج. ر. ، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12من القانون 55نظر المادة ا -5

.2012فیفري  29في 
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وهو ما جاء في نص ،1استبعاد نطاق تطبیق احكام قانون الصفقات العمومیةو  )والقانون الإداري

.012-88م ــــــــلاقتصادیة رقاالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة من 59المادة 

الإداریة تنسیق بین مختلف الرقاباتالتكون فعالة إلا ب أنرقابة الوصایة لا یمكن المنه ف

.3الممارسة على الصفقات العمومیة 

الفرع الثاني

لرقابة القضائیةلسلبي الأثر ال

ال في مجال الصفقات العمومیة، خاصة في مواجهتها تلعب الرقابة القضائیة دور فعّ 

ن هذه الأخیرة منح لها المشرع سلطة عامة لتحقیق الصالح العام ما یجعلها تتعسف أللإدارة كون 

ـــــــــه ، إلا ان4الأحیان في استعمال هذه الصلاحیات من اجل الإضرار بالمتعامل المتعاقدفي بعض 

ا لا یعني ، فهذلهیئات من اجل تحقیق رقابة فعالةبالرغم من كل هذه الامتیازات الممنوحة لهذه او 

)أولا(محدودیة القضاء الإداري في النقائص، والتي تكون محل دراستنا أنها تخلو من العیوب و 

.)اثانی(الجزائيمحدودیة القضاء و 

قانون الصفقات  إطار، الطبیعة القانونیة لعقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري في ایت وارث حمزة-1

م للأعمال، كلیة الحقــــــــــــــــــوق والعلوم اتخصص القانون العمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، العمومیة،

.38، ص2012ــــــــة، السیـــــــــــــــــــــــاسیة، جامعة عبــــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــــــــــــــــان میـــــــرة، بجایـــــــــ
هي للمؤسسات ، یتضمن القانون التوجی1988جانفي12مؤرخ في 01-88من القانون التوجیهي 59انظر المادة -2

مؤرخ في 25-95بامر رقم ملغى جزئیا، 1988جانفي 13، صادر في 02ج عدد . ج . ر. ، جالعمومیة الاقتصادیة

سبتمبر 27، صادر في 55ج عدد . ج . ر. ، یتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة، ج1995دیسمبر 25

1995.
.158، مرجع سابق، ص نادیةتیاب -3
.52مرجع سابق، صعطروش طاوس،عثمانیو صوریة،-4
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محدودیة القضاء الإداري : أولا

، وهذا لتعزیز 1بجملة من النصوص القانونیة الإداريالقضاء بإحاطةقام المشرع الجزائري 

إذا تأملنا في ف، 2الحریاتإلى حمایة الحقوق و فعالیته على الصفقات العمومیة أو غیرها، كما یهدف 

المحاكم الإداریة <<:المدنیة والإداریة فنجد أنها تنص علىالإجراءاتمن قانون 800نص المادة 

من نفس القانون 801/2یف المادة وتض.>>هي الجهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة 

.>>تختص المحاكم الإداریة بالفصل في دعاوى القضاء الكامل....<<

نه لا یخلو من العیوب إلا ا ،بها القضاء الإداريرغم الكم الهائل من الامتیازات التي یتمتع 

ومیة، وهذا ــــــــــات العمـــــــالتي تظهر من خلال عدم وضوح قضاء الاستعجال في الصفقوالنقائص و 

المشرع  أنإذ  ،3في موضوع الاستعجالتحدید لبابالرغم من منح القضاء الإداري حقه من الاهتمام

جاءت به المادة ماوهو  خص الاستعجال في المواد الإداریةاعتمد على تشكیلة جماعیة فیما ی

المادة (هذه الإجراءات هي نفسها لرفع دعوى استعجالیه إداریة  أنما یثبت ، ا.و .ا م.من ق 917

الصفقات العمومیة عجال في مجال المشرع الجزائري أثناء دراسته لقضاء الاست إذ أن ،)923

في  ،4ترك غموض في عدة جوانبا .و .م .ا.من ق946المنصوص علیها في نص المادة و 

الدعوى لا تقبل إلا من ذي مصلحة في  أننجد هذه المادة صفة المدعي فمن خلال تطرقنا لنص

طریق مختلف المؤسسات العمومیة إبرام العقد و كذلك من ممثل الدولة على مستوى الولایة أو عن

الدقة والمتمثل في طریقة رفع الدعوى ن الغموض و فهذا النص یشوبه نوع م،الجماعات الإقلیمیةو 

.5التي تخص صفقات الإدارة المركزیة

.62، مرجع سابق، صموري سفیان-1
.118مرجع سابق، ص ،بن سلیمان فایزة-2
في  القضائیة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماسترابة الإداریة و ، الرقمعافیة لیندة، لهویري صالح الدین-3

.53، ص2014ن میرة، بجایة، اجامعة عبد الرحمالعلوم السیاسیة،عقاري، كلیة الحقوق و الحقوق، تخصص قانون 
.، مرجع سابق09-08انون ـــــمن القانون رقم من الق 946و 923، 917انظر كل من المواد، -4
.54، مرجع سابق، صمعافیة لیندة، لهویري صالح الدین-5
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تؤدي إلى التي من شانها أنالصفقة العمومیة و بالإضافة إلى الغموض السائد في طبیعة 

، ما یؤدي به إلى عدم الاختصاص یة لمحل النزاعالطبیعة القانونعرقلة مهام القاضي لتحدید 

، إلا أننا لا نجد نص 10/236 رقم، بالرغم من استقراء معظم مواد المرسوم الرئاسي 1النوعي

من 2قانوني یحدد الطبیعة القانونیة للصفقة، كما أن هناك نوع من التعارض بین نص المادة 

، لم یحدد الطبیعة 15/247رقم  الرئاسينجد أیضا أن المرسوم، كما 2الرئاسي السابقالمرسوم 

ا لوجدنا أن المشرع الجزائري .م. ا.من ق800لو تمعننا في نص المادة ف القانونیة للصفقة أیضا

المادة نجد هذه ،  فباستقراء 3قد اعتمد على المعیار العضوي لتحدید اختصاص القاضي الإداري

الشكلي ذلك لتكییف اختصاص أساسیین وهما المعیار العضوي و ن أن المشرع اعتمد على مبدأی

.القاضي الإداري

محدودیة القضاء الجزائي :ثانیا

للقضاء الجزائي أهمیة كبیرة في مجال الصفقات العمومیة، إذ یقوم بالكشف عن الجرائم 

من خلال الاعتماد على أسالیب التحري، كما یقوم بفرض عقوبات على مرتكبي المتعلقة بها

.الجریمة

لكن ما یعاب علیه هو عدم قدرته على مواكبة التطورات الناتجة عن ظاهرة الفساد، إذ 

ري ـــــــــتحالوب ــــــــأسلـــــــــــومیة كـــــــــــــات العمـهناك عدة عراقیل تعیق ممارسة الرقابة على الصفق

في أسلوب اعتراض المراسلات وأسلوب التسرب ویمكن حصر هذه العراقیل والمتمثلة،4اصـــــخال

  :في

البرید الالكتروني التي تعتبر من احدث ئل الاتصال الحدیثة كالانترنیت و صعوبة مراقبة وسا-

  ؛الوسائل التي یعتمد علیها المجرمون

.55، مرجع سابق، صعثمانیو صوریة، عطروش طاوس-1
.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 02مادة انظر ال-2
.، مرجع سابق09-08من القانون 800انظر المادة -3
.56-55، مرجع سابق، ص صعثمانیو صوریة، عطروش طاوس-4
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أنفسهم من المراقبة یة یصعب الكشف علیها، وذلك لحمایةكلمات سر استخدام لغات مختلفة و -

الالكترونیة؛

لجریمة لعدم توفر مترجمین مؤهلین؛صعوبة إثبات الأدلة المنسوبة لمرتكبي ا-

نسجام و التنسیق بین مصالح الأمن؛غیاب الا-

المرخصة له عند انقضاء المدة، وعجزه غموض المهام المخولة للمتسرب في المهلة الإضافیة-

عن الانسحاب في ظروف أمنیة؛

.1اعتبار الأدلة الممنوحة من طرف المتسرب كاستدلالات ولیس كأدلة  ثبوتیة-

فیما في تحریك الدعوى العمومیة خاصة أخرى، هناك عوائقبقةإضافة إلى العراقیل السا

نواب و نونیة مثل النواب، أعضاء المجلس الوطني الذین یتمتعون بالحصانة القاالموظفین یخص 

:إذ تستلزم توفر الشروط التالیة حتى یتم تحریك الدعوى العمومیة، 2أعضاء مجلس الأمة

   ؛الحصول على إذن مسبق-

ة من قبل احد الموظفین القیام بالتحقیق في الجریمة المرتكبة  في مجال الصفقات العمومی-

العمومیین؛

الحصول على شكوى في الجرائم التي تمس المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و التي تستحوذ -

.3الدولة على كل رأس مالها، أو التي یكون رأس مالها مختلط

.349-348مرجع سابق، ص ص تیاب نادیة، -1
.21، صنفسهمرجع -2
.59، مرجع سابق، ص عثمانیو صوریة، عطروش طاوس-3



لتكریس مبادئ الحوكمةالصفقات العمومیة  حاجة                الفصل الأول                    

35

المطلب الثاني

الضغوطات المعرقلة لتكریس حوكمة الصفقات العمومیة

عرضنا في أفكار المطلب الأول العراقیل التي تنطوي علیها الرقابة على الصفقات 

انونیة ــــــــالعمومیة، سواء على مستوى اللجان أو على مستوى القضاء بالإضافة إلى الاكراهات الق

والإداریة التي تعرقل تكریس الحوكمة في الصفقات العمومیة والتي سوف نتطرق إلیها من خلال 

عدم  )فرع أول(والذي اعتمدنا في تقسیمه إلى حساسیة مجال الصفقات العمومیة نا هذا مطلب

بالإضافة إلى الافتقار لإرادة سیاسیة حقیقیة )فرع ثاني(استقرار النظام القانوني وسوء فعالیته

.)فرع ثالث(لحوكمة الصفقات العمومیة 

الفرع الأول

حساسیة مجال الصفقات العمومیة

ل الصفقات مجال دینامیكي، یلعب دور مهم في التنمیة الاقتصادیة ما جعلها مجایعتبر 

عرضة لتلاعبات خاصة من طرف رجال المال والأعمال، وعلیه سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى 

، وعدم وجود وعي لدى المجتمع لصد )أولا(وجودة على مستوى الإجراءات إبراز أهم الثغرات الم

).ثانیا(مظاهر الفساد 

الثغرات الموجودة على مستوى الإجراءات  :أولا

عمل المشرع الجزائري على فرض مجموعة من الإجراءات الواجب إتباعها وفقا للمرسوم 

 أیریة واسعة للمصلحة المتعاقدة بد، لكن هذه الإجراءات منحت سلطة تقد247-15 رقم الرئاسي

ما یجعل معیار اب أي مرجعیة تنظیمیة،ل غیظات الخاصة التي توضع في بدفاتر التعلیم

الغش في للمسیر ما یفتح المجال للتلاعب و مضبوطة غیر الاختیار وتنقیطها من صلاحیات 
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، فمثل هذه الثغرات تجعل مهمة رقابة الصفقات العمومیة أمر جد طریقة اختیار المتعامل المتعاقد

.1صعب

الفسادالافتقاد لبیئة اجتماعیة واعیة تصد مظاهر:ثانیا

، إذ لا یمكن أن تكون هناك رقابة فعلیة في 2یلعب المجتمع دورا مهما في محاربة الفساد

رض الواقع هو أمجال الصفقات العمومیة دون بیئة اجتماعیة واعیة، لكن للأسف ما نشاهده على 

إذ  ،3قیةمیل المجتمع المعاصر للمعاییر المتناقضة مع الأخلاق ما أدى إلى انهیار بنیته الأخلا

إلى عدم شعور في ، ویعود السبب مثلابحصوله على عمل عن طریق الوساطةنجد من یفتخر

.4هذا الأخیر برقابة جزائیة تلاحقه

كما لا نجد محاولات لإعادة غرس الضمیر الاجتماعي من طرف الفاعلین المجتمع المدني 

.5لاستهجان الممارسات الغیر مشروعة

الفرع الثاني

سوء فعالیتهو  عدم استقرار النظام القانوني 

یعرف النظام القانوني للصفقات العمومیة في الجزائر عدة تقلبات في مخططها الاقتصادي 

، والذي یعتبر أول تشریع 907-67بقانون  أَ ، بد6إذ یشهد في كل مرة العدید من التغییرات

دة ـــــــالأمر عرف ع أن هذا إلاّ ،أبواب8الاستقلال  نظمه من خلال للصفقات العمومیة في مرحلة 

.63، مرجع سابق، ص حلیمي منال-1
الاجتهاد مجلة )الواقع،التحدیات والاجوبة في مواجهة الفساد(حوكمة الصفقات العمومیة في الجزائر، خلاطو فرید-2

.127، ص 2015، 02،لتمانغست، جامعة قسنطینة، المركز الجامعي 09عدد ، للدراسات القانونیة والاقتصادیة
.63، مرجع سابق، ص حلیمي منال-3
.129، مرجع سابق، ص خلاطو فرید-4
  .63ص  ، مرجع سابق،حلیمي منال-5
دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة،الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع الصفقات العمومیة في الجزائر، عمار،بوضیاف-6

.13، ص2009الجزائر، 
.، مرجع سابق90-67انظر الامر رقم -7
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مادة، والذي ارتبط 164والذي تضمن 145-82، وبعد ذلك قام بإصدار المرسوم رقم 1تعدیلات

م عرفت الجزائر في بدایة التسعینات ــــــــ، ث2ببرنامج مكافحة الندرة وإعادة الهیكلة الاقتصادیة

دار ـــــــالمشرع إلى إصـــــــــــما أدى ب،3وقواعد السوقمبادئها ــادیة بانتهاجــــــــات اقتصـــإصلاح

اسيــــــــوم الرئـــرســـــــالموجبـــــــبمر  ـــــو الأخــــــــــهغي ـــــــــال الذي، و 4344-91نفیذي ـــــــــــــــوم التــــمرســـــــــــــال

اسيــــــــالرئ

2010الإنعاش الاقتصادي، إلا انه تم إلغائه سنة ا مع برنامج شیامكان مت، والذي2505-02 رقم

 ومـــــــتم إلغاء هذا الأخیر بموجب المرسلا انهإ 236-10 رقم بموجب المرسوم الرئاسي2010

وما یلاحظ أیضا هو أن قانون الصفقات العمومیة ،الساري المفعول 247- 15 ي رقمـــــــــــــــــالرئاس

هناك من یرى أن هذا الإشكال یعتبر تحریضا إذ  ،إلى التشریع ىأخر ارة ینتمي إلى التنظیم وتارة ت

تتدخل في كل مرة لتغییر بعض القوانین بنیة و ، ة من اجل العبث بالصفقة العمومیةللسلطة التنفیذی

ما عدم الاستقرار الذي تعرفه الصفقات العمومیة وأمام هذا التذبذب و .الحفاظ على المال العام

المتعاملین من إبرام الصفقات العمومیة خاصة الأجانب منهم خوفا من الوقوع أدى بذلك إلى تهرب

.6قانونیةضحیة تعدیلات

.22مرجع سابق، ص دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة،، الصفقات العمومیة في الجزائر، عماربوضیاف-1
.، مرجع سابق145-82انظر الامر -2
مترددة، مرجع  أمولة متدخلة، ضابطة د الإصلاحيمدى مسایرة قانون الصفقات العمومیة للنهج بودریوه عبد الكریم،-3

.55سابق، ص
.، مرجع سابق434-91مرسوم التنفیذي رقم انظر ال-4
.، مرجع سابق250-02المرسوم الرئاسي انظر -5
.123، مرجع سابق، صخلاطو فرید-6
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الفرع الثالث

الافتقار لإرادة سیاسیة حقیقیة

كان المشرع الجزائري یأمل من خلال الرقابة على الصفقات العمومیة، حمایة المال العام

آمالاً ، الذي علّق علیه 01-06قانونیة، بتركیزه على القانون من خلال توظیفه لعدة نصوص 

محاولة منه القضاء على ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومیة وتكریس مبادئ الحكم كبیرة

المتحدة لمكافحة الأممالتي صادقت على اتفاقیة  الأولىالجزائر كانت من الدول  أن، رغم 1الراشد

اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ، و 2المتحدةللأممالفساد المعتمد منها من طرف الجمعیة العامة 

.3ومكافحته 

وتكریس الحوكمة على ،لم یستطع القضاء على هذه الظاهرةالجزائري إلا أن المشرع

لإدارة ا من جانبحقیقیةاب سیاسة إلى غیهذا ، ویعود لا تزال قائمةفان ظاهرة الفساد عكس ذلك

في الدول الغربیة قضیة دولة تعتبر إذ  وتحقیق المصلحة العامة،ة على المال العامظللمحاف

الإدارة أما ،اقة تقتصر في المجتمع المدني فقطفي الجزائر فان ردة فعل الصدأما،4ومجتمع مدني

.64، مرجع سابق، ص حلیمي منال-1
2003اكتوبر 31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك،یوم-2

ج، عدد .ج.ر.، ج2004افریل سنـــــــــــــــــة 19مؤرخ في 128-04صادقت علیها الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 

.2004افریل، 25، صادر في 26
، صادقت علیها الجزائر بمقتضى مرسوم رئاسي 2003جویلیة 11قیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، یوم اتفا-3

.2006افریل 16، صادر في 24ج، عدد .ج.ر.، ج2006افریل 10مؤرخ في  137- 06رقم 
4 - MAMADOU NDIAYE, e-gouvernance et Démocratie en Afrique : le Sénégal dans la mondialisation des

pratiques, thèse pour le doctorat en sciences de l’information et de la communication, institut des sciènes de

l’information, de la communication, université Michel de Montaigne – bordeaux 3, 2006, p 25.
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الخطابات المثارة بشان الفساد الإدارة السیاسیة فهي غیر صادقة، فالإدارة السیاسیة لا تقاس بعدد 

.1وأهداف واضحةیةوإنما بوضع إستراتجیة وطن

.65، مرجع سابق، صحلیمي منال-1
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الفصل الثاني

القانونیة لتكریس حوكمة الصفقات العمومیة الآلیات

علیها الدولة لتنفیذ التي تعتمدلى أن الصفقات العمومیة هي الأداةیتفق الجمیع ع

ر في هناك تزاید مستم أنغم من كل هذا نرى ر المسطرة، لكن بال الأهدافتحقیق مخططاتها و 

.1الجزائرظاهرة الفساد خاصة في

صفقات لتسییر الالمتخذة من طرف المشرع الجزائريالإجراءاترغم الكم الهائل من 

هناك عدة مخاطر تهدد مجال الصفقات العمومیة والتي  أن إلاّ وكمة، العمومیة وفقا لمقتضیات الح

ت فقاـــــــــجال الصــــــــالطابع الذي یكتسیه م إلىر ، هذا بالنظ2نجد من بینها ظاهرة الفساد

العامة، لذا وضع المشرع الجزائري الأموالالمسارات التي تتحرك فیه  أهمیة، فیعتبر من ـــــــــــــالعموم

ومن بینها ممارسة الرقابة بشتى إجراءاتعدة  لإتباعمجموعة من الوسائل القانونیة  الإدارةفي ید 

.3أنواعها

التي نص علیها المشرع الجزائري في ظل المرسومالإجراءاتهناك مجموعة من  أنكما 

ومیةــــــــــفقات العمـــــــــــط الصــــــــي سلطة ضبــــهیئة جدیدة وهبإنشاءقام  أین، 247-15الرئاسي رقم

المتعلق  01-06 رقم القانون إطارنص علیه في وأخرى، 2144و  213حسب نص المادة 

سعیا منه في التحكم وتضییق و  ،5منه17حسب نص المادة ومكافحتهبقانون الوقایة من الفساد

، ما یبین لنا سعي عدة اتفاقیات علىوالمصادقة قامت الجزائر بالتوقیع أینالمجال على المفسدین 

تخصص ، الرقابة على النفقات العمومیة، دراسة دور المفتشیة العامة للمالیة، السنة الرابعة اقتصاد ومالیةسناطور خالد-1

.02، المفتشیة العامة للمالیة، المدرسة الوطنیة للادارة، ص39میزانیة، الدفعة 
، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وفقا لأحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهناتوري ریاض، اورخو عبد الكریم-2

انون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص ق

.43، ص2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،
.23، مرجع سابق، صمعمر سایح-3
.، مرجع سابق247-15المرسوم الرئاسي رقم 214و 213انظر المادة -4
.، مرجع سابق01-06القانون رقم 17انظر المادة -5
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الذي یعد المنفذ ،1بالمال العام خاصة في مجال الصفقات العمومیة اتالتلاعبالدولة الجزائریة لسد 

.)الأولالمبحث (من خلال إلیهلمثل هذه الممارسات، وهذا ما سنحاول التطرق الأمثل

المشرع الجزائري لم یكتفي بهذا القدر فقط، فكان لزاما  أننجد الرقابة السابقة إلى بالإضافة

هیئة بإنشاء، وهذا ما كان له حین قام دقصد محاربة ظاهرة الفساأخرىعلیه البحث عن هیئات 

 إلى بالإضافة، )المبحث الثاني(بالتفصیل في إلیها، والتي سنتطرق 2مكلفة بمكافحة الفسادإداریة

.الهیئات القضائیة وكیفیة تدخلها لقمع مختلف الجرائم المتعلقة بالفساد في الصفقات العمومیة

المبحث الأول

قانون مكافحة الفساد و  247-15عمومیة في إطار المرسوم حوكمة الصفقات ال

بالغة لما لها أهمیةلها القانون  أولى التيالعقود  من بینتعتبر عقود الصفقات العمومیة 

ومیة لتنفیذ العم الإدارةتعتمد علیها التيالوسیلة عتبارها متصلة بالخزینة العامة و بامن خصوصیة،

متناسبة لمواجهة إستراتجیة، ما یجعل وجود 3البرامج الاستثماریة الموضوعیةمخططاتها التنمویة و 

.4ضرورة ملحةأصبحتالفساد في مجال الصفقات العمومیة 

أشكالالصفقة العمومیة لمختلف إخضاععلى  الجزائریةالقانونیةلك عملت المنظومةلذ

 157و 156المواد نص علیه فيالوهو ما تم )وصایة (،)خارجیة (،)داخلیة (الإداریةالرقابة 

فقات ــــــطة ضبط الصــــسل(رف ــــــــالرقابة الممارسة من طإغفالدون ، 2475-15من المرسوم 

، والذي یكون موضوع ذكرالسالف المن المرسوم 213المادة نصت علیهاوالتي، )مومیةـــــــــالع

.150، مرجع سابق، ص نادیة عبد الرحیم-1
.46المرجع السابق، ص بوتي فتیحة، بومنصور نورة،-2
، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون االله كریمة فخل-3

.02، ص 2013، 01العام، فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في   حاحة عبد العالي-4

.07، ص2013الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  157و  156انظر المواد -5
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عمل على رقابة الصفقات لمشرع قانون الوقایة من الفساد و كما سن ا)الأولالمطلب ( فيحدیثنا 

.)مطلب ثاني(جموعة من الإجراءات ة، بإلزامیة اتخاذ مومیــــــالعم

الأولالمطلب 

  247- 15 رقم المرسوم الرئاسي إطارالحوكمة في 

قام المشرع الجزائري فیما یخص الرقابة على الصفقات العمومیة بتخصیص فصل كامل 

المسطرة من اجل حمایة مجال  الأهدافعلى الرقابة، وكان غرضه من ذلك تطبیق وتحقیق 

الفضائح المالیة الكثیرة التي  إلىالصفقات العمومیة، خاصة الصفقات المشبوهة منها وهذا بالنظر 

.1الرقابة محل اتهام العدید من الجهاتأجهزة، والتي كانت فیها الأخیرةالآونةفي  أثیرت

هدف المشرع الجزائري من كل هذا هو وضع حصن رقابي منیع وفعال یتماشى مع ف  

بتنظیمالعمومیة بالتقید  الإدارة إلزاممقتضیات الحكم الراشد ومتطلبات العصر الحدیث، من خلال 

للأموالالأمثلالصفقات العمومیة، وتكریس اكبر قدر ممكن من الشفافیة والمنافسة والاستغلال 

.2472-15الرئاسي رقممن المرسوم156/2المادة نصت علیهأینالعامة 

الأولالفرع 

ممارسة الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة

تنفیذ الشروع فيتختارها المصلحة المتعاقدة رقابة داخلیة معمقة قبل التيتمارس اللجان 

.3أعمالهافحص مشروعیة ذاتیة و إداریةبهدف ممارسة رقابة الصفقة العمومیة

  مـــــــــــــــي رقــــــــــــالرئاس ومــــــــمن المرس 162إلى  156ولقد خصص المشرع الجزائري المواد من 

.03، مرجع سابق، صقاوة لیندة، شوف ناصر الدین-1
.، مرجع سابق247- 15رقم من المرسوم الرئاسي 156/2انظر المادة  -2
.07، مرجع سابق صقاوة لیندة، شوف نصر الدین-3
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ثم لجنة تقییم العروض)أولا(ة ظرف، منه سنتطرق للجنة فتح الأ1لتنظیم هذه الرقابة15-247

).ثانیا(

  ظرفة اللجنة الدائمة لفتح الأ: أولا

إرساءرقابة تمارس في مجال الصفقات العمومیة هدفها أولظرفة تعتبر لجنة فتح الأ

.2وتجسید مبادئ الحوكمة

، بعد 247-15 رقم الجدیدالرئاسيفي ظل المرسوملها المشرع تركیبة موحدة أعطىلذا 

المشرع اتبع المشرع الجزائري نهج أین،236-10الرئاسي رقمما كانت متفرقة في المرسوم

كان غرض  ،3من قانون الصفقات العمومیة الفرنسي22الفرنسي وهو ما جاء في نص المادة 

وفعالیة  ةنجاعلتحقیقالجدیدبه التنظیماء ـــــــــمن خلال ما جأساسیة أهدافتحقیق ثلاثة المشرع 

-15الرئاسي رقم سد الثغرات القانونیة التي عرفها المرسوم  إلى بالإضافة، من جهةرقابة اللجان

.4والحد من البیروقراطیة،أخرىمن جهة 247

عملها على دى كل مصلحة متعاقدة، یقوم الرقابة الداخلیة ل إطارهذه اللجنة استحدثت في 

بهدف، وبالنظر إلى الدور الفعال الذي تقوم به هذه اللجنةالمرشحونظرفة التي یودعها فتح الأ

الحوكمة، قام المشرع الجزائري بوضع مجموعة من الشروط والتي ترشید المال العام وتجسید مبادئ 

:نجد منها

طه الكفاءة في عضویة باشتراة حسب المرسوم الجدید العضویة في تنظیم الصفقات العمومی-

أما>>...لكفاءتهمیختارون ...<<:أنعلى  160/2 نصت المادةأین، 5ظرفةلجنة فتح الأ

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  162إلى  156انظر المواد من -1
.12، مرجع سابق، صسفیانموري -2

3 -Art 22 du code des marches public français 2009 version consolidée au 21-12-2008.-

publiée sur le site www.marcheespublicspme.com
.12مرجع سابق، صأعراب حلیم، بعلي محمد الأمین،-4
.12، مرجع سابق، صموري سفیان-5
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من اجل العلانیةمبدأاشترط المشرع  إذ، 70نصت علیها المادة بالنسبة لعمل هذه اللجنة فقد 

.1ضمان الشفافیة والمنافسة الحرة

ظرفة المالیة تفتح والأ ظرفة الخدمات،فان الأظرفة التقنیة وأالمسابقةإجراءفي حالة أما

المالیة  ظرفةالأ أنظرفة الخدمات لا تفتح في جلسة علنیة، كما الأمراحل، لكن بالنسبة  03على 

، وهذا ما جاء في الفقرة الخامسة 2بعد تقییم الخدمات من قبل لجنة التحكیم إلاللمسابقة لا تفتح 

.70/53من المادة 

71یظهر ذلك من خلال المادة إذتوسیع المشرع الجزائري مهام هذه اللجنة  إلى بالإضافة

.4الذكرمن المرسوم السالف 

اللجنة الدائمة لتقییم العروض :ثانیا

ظل المرسوم الرئاسي رقم ظرفة فيالتي تتمتع بها لجنة فتح الأتصاصات الواسعةخرغم الا  

الرئاسي  ومــــــي المرســــــف أكثرالمشرع وسع وفصل في اختصاصاتها  أن إلا )الملغى(10-236

سب منا الإدارةمن خلالها یتم اختیار المتعاقد الذي تراه  إذ، هذه المرحلةلأهمیة  247-15 رقم

-15من المرسوم الرئاسي رقم 72في المادة لتنفیذ الصفقة العمومیة، وهو ما تم النص علیه

2475.

مشرع من كان هدف ال إذ، ظرفةملها مكمل لعمل لجنة فتح الأة لیكون عهذه اللجنة أنشأ

في جمیع الصفقة العمومـــــیة إبرامفرض منهجیة منتظمة في و  فصل هاتین اللجنتین،هذا وراء

.مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  3و 2و 70/1 انظر المادة-1
.14، مرجع سابق، ص موري سفیان-2
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 70/5انظر المادة -3
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 71انظر المادة -4
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 72انظر المادة-5
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مراحلــــهـــا وتكون  كل لجنة مسؤولة أمام المهام المنوطة إلیها، كما اشترط المشرع الجزائري شرط 

.1أعضائهافي  الكفاءة

ختیار لتي یتقدم بها المترشحون من خلال إبالنسبة لمهام هذه اللجنة هي تقییم العروض ا

تقوم فإنهالمحتوى دفتر الشروط لصفقة و الغیر مطابقة لأما، عرض مطابق لدفتر الشروطأفضل

:وتعمل لتحلیل العروض الباقیة في مرحلتین،72/023، وذلك حسب نص المادة 2بإقصائها

التقني للعروض من اجل القیام بالتنقیطبالترتیبتقوم هذه اللجنة في هذه المرحلة : الأولىالمرحلة 

أما، لترتیب العلامات المتحصل علیهاأساسهاالتي یعتمد على ثم تقوم بجمع النقاط التقنیة و 

.4إقصائهابالنسبة للعروض تتحصل على العلامات الدنیا المحددة سابقا في دفتر الشروط یتم 

، كما یمكن لها لمالیة للمتعهدین المؤهلین مؤقتاتقوم بدراسة العروض افإنها:في المرحلة الثانیةأما

 إلىما كان ذالك یؤدي  إذاتقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض الذي تم قبوله من قبل  أن

ما كان السعر منخفض  إذا أوبقواعد المنافسة الحرة الإخلال أولهیمنة ، كاالمساس بالمنافسة

.2476-15من المرسوم الرئاسي رقم 72/05، وهذا طبقا لنص المادة 5بصفة واضحة

.20مرجع سابق ، ص موري سفیان،-1
.15، مرجع سابق ، ص معافیة لیندة ، لهواري صالح الدین-2
.مرجع سابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02ف 72انظر المادة -3
المتضمن تنظیم الصفقات 250-02لمرسوم الرئاسي رقم دراسة التعدیلات المتعلقة بصفقات العمومیة الوز ریاض،-4

، كلیة الحقوقعلى شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیةالعمومیة، مذكرة من اجل الحصول

.80جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، ص
.16مرجع سابق، ص ،معافیة لیندة، لهواري صالح الدین-5
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 72/05المادة انظر -6



الفصل الثاني                                  الآلیات القانونیة لتكریس حوكمة الصفقات العمومیة

47

الفرع الثاني 

ممارسة الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة

إلى  162مادة لهذه الرقابة وهذا بدایة من المادة 30أكثر من خصص المشرع الجزائري 

، فبعد خضوع الصفقة العمومیة لرقابة الداخلیة2471-15من المرسوم الرئاسي 190غایة المادة 

.2تلیها الرقابة الخارجیة والتي تنقسم بدورها إلى نوعین، رقابة قبلیة  ورقابة بعدیة

ریع ـــــــمومیة لتشــــــن الهدف منها هو التحقق من مطابقة الصفقات العلرقابة القبلیة فإلنسبة الب

أثناء عرضها على مختلف الهیئات الخارجیة وهو ما جاء في نص المادة والتنظیم المعمول به

، فبعد الاطلاع على الأحكام التي جاء بها المرسوم الجدید 2473-15من المرسوم الرئاسي 163

:التي نجد من بینهاص عدة نقاط و یمكن استخلا

القضاء على مركزیة و ف الحد من البیروقراطیة من جهة الوزاریة بهدإلغاء اللجان الوطنیة و 

دفاترالرقابة من جهة أخرى، كما قام بتوسیع مهام هذه اللجان أین یمكن لها دراسة مشاریع 

جان المصلحة المتعاقدة مهمتها هي الرقابة ، فال4الطعون التي تدخل ضمن اختصاصاتهاالشروط و 

التي قام المشرع لجان و ة عدة لدى كل مصلحة متعاقدیة على الصفقات العمومیة إذ تنشأالقبل

:الجزائري بتقسیمها إلى

.، مرجع سابق247–15من المرسوم الرئاسي  190إلى  162انظر المواد من -1
إصلاح النظام القانوني لصفقات العمومیة في الجزائر ، نظام الرقابة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في طلاش خلیدة،-2

.30، ص 2013، 01وق، جامعة الجزائر الحقوق، كلیة الحق
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 163انظر المادة -3
.30مرجع سابق، ص طلاش خلیدة،-4
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 اللجنة البلدیة لصفقات:

، أن كل من صفقات المتضمن قانون البلدیة 10 -11رقم  من القانون189تشیر المادة 

كما ، 1الأشغال و اقتناء اللوازم و الخدمات أو الدارسات یقوم بتنظیمه مجال الصفقات العمومیة

، ضمن حدود الخاصة بالبلدیةالملاحقدفاتر الشروط والصفقات و دراسة تختص هذه اللجان ب

من المرسوم 174المستویات المنصوص علیها في هذا المرسوم وهو ما جاء في نص المادة 

الصفقات الشروط و دفاترللجنة بالنظر في ، إذ تختص هذه ا2سالف ذكر 247-15م الرئاسي رق

ما یخص صفقات الأشغال أو ، فیدج 200.000.000 التي تقل قیمتهابلدیة و المبرمة من طرف ال

نسبة الدج ب 20.000.000و تفیما یخص صفقات الخدما دج  50.000.000، واللوازم

من 139یها في المادة إلى ملحق تبرمه في حدود المستویات المنصوص عل افة، بالإضالدراسات

.2473–15الرئاسي رقمالمرسوم

اللجنة الولائیة:

ـــــــــة التي تبرمها الولایالملاحقالشروط و الصفقات  و دفاترتختص هذه اللجنة بالنظر في 

دراة الممركزة غیر تلك المذكورة في نص المصالح الخارجیة للإوالمصالح غیر ممركزة للدولة و 

، بالنسبة لصفقات الأشغال التي یساوي أو یقل مبلغها   4في المستویات التالیة172المادة 

، صفقات دج 300.000.000وي أو یقل مبلغها دج  صفقات اللوازم التسا1.000.000.000

وي أو یقل ، صفقات الدراسات التي یسادج 200.000.000ي أو یقل مبلغها الخدمات التي یساو 

لحق بالصفقة یتجاوز زیادة أو نقصان إلى كل مشروع م، بالإضافةدج 100.000.000مبلغها 

.بالمائة من المبلغ الأصلي لصفقة%10نسبة 

.، مرجع سابق10-11من القانون رقم 189انظر المادة -5
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 174انظر المادة -2
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139انظر المادة -3
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  172انظر المادة -4
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المؤسسات العمومیة الصفقات التي تبرمها البلدیة و و الشروط دفاترإلى مراقبة إضافة

ال ـــغـــــــــالأش قاتـــــــــــــبة لصفـــــســــــــــبالندج،  200.000.000غها ـــــــــساوي مبلـــــي یـــــالمحلیة الت

دج، بالنسبة 20.000.000، بالنسبة لصفقات الخدمات ودج 50.000.000، واللـــــــوازمو 

، ضمن حدود لصفقات الدراسات، والملاحق التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة

.1من هذا المرسوم139المستویات المحددة في المادة 

لصفقات العمومیة اللجنة الجهویة

الخاصة بالمصالح بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحقتختص هذه اللجنة 

:درات المركزیة في حدود المبالغ التالیةجیة الجهویة للإالخار 

، صفقات الخدمات التي دج 1.000.000.000یقل مبلغها عن صفقات الأشغال التي یساوي أو

وي أو یقل مبلغها ، صفقات الدراسات التي یسادج 200.000.000أو یقل مبلغها عن یساوي 

نقصان  أوالذي یتجاوز زیادة كل مشروع ملحق بهذه الصفقة و  إلى دج، إضافة100.000.000

رقم من المرسوم الرئاسي 171، حسب نص المادة لصفقةالأصليبالمئة من المبلغ %10نسبة 

15-2472.

والهیاكل غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات سة الوطنیة لجنة الصفقات للمؤس

   الإداريالطابع 

المتضمن تنظیم  247-15رقم من المرسوم الرئاسي 172نص المادة  إلىبالعودة 

هذه اللجنة تختص بدفاتر الشروط والصفقات  أنالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، نجد 

:والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات في حدود المستویات التالیة

صفقة اللوازم و  )دج1.000.000.000(یقل مبلغها ملیار دینار  أوالتي یساوي الأشغالصفقة 

صفقة الخدمات التي یساوي ، و )دج300.000.000(یقل مبلغها ثلاث مائة دینار  أوالتي یساوي 

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139انظر المادة -1
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 171انظر المادة -2
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یقل مبلغها  أوصفقة الدراسات التي یساوي ، و )دج 200. 000.000( یقل مبلغها مائتي ملیون أو

 ).دج100.000.000(مائة ملیون دینار

إلى كل مشروع ملحق بالصفقة یتجاوز زیادة أو نقصان نسبة عشرة في المائة  بالإضافة

.من المبلغ الأصلي للصفقة)10%(

 الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیاكل غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة لجنة

الوطنیة ذات الطابع الإداري

مشاریع دفاتر ، بدراسة2471-15من المرسوم 175تختص هذه اللجنة حسب نص المادة 

:الملاحق الخاصة بالمؤسسة ضمن المستویات التالیةالشروط والصفقات و 

دراسة دفاتر الشروط التي تبرمها البلدیة والهیئات العمومیة المحلیة، التي یقل مبلغها عن مائتي 

اللوازم وخمسون ملیون بالنسبة لصفقات الأشغال أو ) دج200.000.000(ملیون دینار

) دج20.000.000(ملیون دیناروعشري بالنسبة لصفقات الخدمات،) دج50.000.000(دینار

إضافة إلى الملاحق المبرمة من طرف البلدیة والمؤسسات العمومیة ، الدراساتبالنسبة لصفقات 

لجنة وعلى كما تتولى هذه ال، 139حدود المستویات المحددة في نص المادة المحلیة ضمن 

.2لیها بدراسة الطعون المقدمة من المنح المؤقت للصفقةغرار الاختصاص المخول إ

 اللجان الخارجیة لوزارة الدفاع الوطني

، المتضمن تنظیم الصفقات 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 168ة باستقراء نص الماد

أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید تشكیلة هذه اللجنة یتبین لناالعمومیة وتفویضات المرفق العام،

:المتعاقدة هناك لجان أخرى والمتمثلة في، بالإضافة إلى لجان المصلحة 3واختصاصاتها

.، مرجع سابق247-15من المرسوم  175و  172انظر كل من المواد -1
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي  رقم 139انظر المادة -2
.37، مرجع سابق، صاعراب حلیم، بعلي محمد الامین-3



الفصل الثاني                                  الآلیات القانونیة لتكریس حوكمة الصفقات العمومیة

51

 اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة:

الجدید إذ تنشا هذه اللجنة لدى كل دائرة وزاریة، نجد أن المشرع الجزائري فیما یخص المرسوم

بتخصیص القسم جنة قام المشرعلوهذا بالنظر للأهمیة البالغة الذي تلعبه هذه ال،15-247

.الفرعي الثاني والمتمثل في هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة

:فإنها تقوم ب ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 180المادة نصل  بالعودة

مراقبة إجراءات إبرام الصفقة؛-

وإتمام مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة -

ترتیباتها؛

.1المساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

كما تختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات التي یفوق مبلغها ملیار 

فیما یخص صفقات الأشغال، وثلاث مائة ملیون ) دج1.000.000.000(دینار

یخص صفقات اللوازم، ومائتي ملیون فیما) دج300.000.000(دینار

فیما یخص صفقات الخدمات، ومائة ملیون ) دج200.000.000(دینار

كما تقوم هذه اللجنة أیضا بدراسة مشاریع .في صفقات الدراسات) دج100.000.000(دینار

ي عشر دفاتر الشروط وصفقات الأشغال التي تبرمها الإدارة المركزیة والتي یفوق مبلغها اثن

  .)دج12.000.000(ون دینارملی

إضافة إلى دفاتر الشروط وصفقات الدراسات والخدمات التي تبرمها الإدارة المركزیة والتي 

.2)دج 6.000.000  (یفوق مبلغها ستة ملایین دینار

تجدر الإشارة إلى أن الرقابة الممارسة من طرف هذه اللجنة تتوج بمقرر منح أو رفض 

یوم ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة اللجنة )45(التأشیرة وذلك في اجل أقصاه 

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 180انظر المادة -1
.، مرجع نفسه247-15المرسوم الرئاسي رقم من 184انظر المادة -2
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كما یدخل ضمن هذه ، 1من هذا المرسوم82جل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة اویسیر 

.المحاسب العموميلممارسة من طرف المراقب المالي و الرقابة تلك ا

للمراقب المالي بالنسبة 

، یعین بموجب قرار وزاري ویمارس رقابته على لك الموظف التابع لوزارة المالیةفهو ذ

سواء كان  الإدارة، یقوم بمراقبة الالتزامات الصادرة من 2له مسؤولیة شخصیةو النفقات العمومیة 

.3دون تدخل ایة جهة اخرى،التعاقدات أو الإدارةذلك في النفقات التي تقوم بها 

:من التأكدتم  إذا إلانفقة تقوم بها الدولة لا یتم التأشیر علیها  أيفان مشروع 

؛بالصرفالأمرصفة -

وانین ساریة المفعول؛المطابقة من الق-

؛دات والمناصب المالیةتوفر الاعتما-

.4التخصیص القانوني للنفقة-

التي یقوم بها الأخطاءعن  المسئولةالمصالح بإعلامأیضاالرقابة یقوم  هذه إلى إضافة

-15وم الرئاسي رقم ـــــــــــن المرســــــــــم196المادة فتهاأضا ، والجدیر بالذكر مبالصرفالأمرین

كما یمكن لها رفض التأشیرة الممنوحة إجباریاالمصلحة المتعاقدة بطلب التأشیرة قامت أین، 2475

.، مرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 189انظر المادة -1
.20، مرجع سابق، ص حلیمي منال-2
(، مجال تدخل المراقب المالي في الصفـــقات العمومـــــــیةبن دراجي عثمان-3 في  247 –15المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم "

، مداخلة بمناسبة الیوم الدراسي حول )، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 2015–09–16

.04، ص 2015، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 12-17، یوم 247 -15ــــــــــــــــــــد قانون الصفقات العمومــــــــــــــیة الجدیـــــ
4 -RYCHER Lourent , droit des contrats administratifs, 6em édition L.G.D.G.j, Paris, 2008,

p, 430.
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 196انظر المادة -5
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یا لاتخاذ القرار ــــــــكتابهذه الأخیرة تبلیغ  إلالجنة الصفقات العمومیة وما علیه من طرف 

.1المراقب الماليلتأشیر، كما یخضع ملحق الصفقة اسبـــــــالمن

المحاسب العموميرقابة

قانون المحاسبة العمومیة من33اسب العمومي في نص المادة تم النص على مهام المح

ضمان  إلى إضافة، والمتمثلة في عملیات تحصیل الایرادات ودفع المحاسبات 212-90رقم 

والسندات والوثائق وحركة الحسابات الموجودة، هذا ما یظهر الازدواجیة الوظیفیة الأموالحراسة 

من خلال تنفیذ النفقات العامة وممارسة الرقابة على مدى شرعیة تصرفات للمحاسب العمومي 

.3بالصرفالأمر

بعد التطرق سابقا إلى دراسة الرقابة الخارجیة القبلیة على الصفقات العمومیة فنحن بصدد دراسة 

نوع أخر من الرقابة وهي الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة، فإلى جانب كل من 

.4الرقابة الممارسة من طرف اللجان والرقابة الوصایة هناك نوع أخر من الرقابة

، وتتمثل هذه الرقابة 2475-15 رقم من المرسوم الرئاسي 202إلى  200أحالتنا إلیها المواد والتي 

  :في

رقابة المفشیة العامة للمالیة إذ تعتبر الرقابة الممارسة من طرفها رقابة تقویمیة أكثر من

بالإضافة للمتفشیة العامة للمالیة نجد أیضا كل من رقابة مجلس المحاسبة والهیئة الوطنیة ،6ردعیة

.101، مرجع سابق، ص فایزةبن سلمان -1
یتعلق بالمحاسبة 1990غشت 15الموافق ل1411محرم عام 24مؤرخ في 21-90من القانون 33انظر المادة -2

.1990غشت 15ه الموافق ل 1411محرم 24صادر في ، 35ج عدد .ج .ر . العمومیة ج 
.104، مرجع سابق، ص بن سلیمان فایزة-5
.59مرجع سابق، ص،درار نبیلأ،حداد مصطفىأ-4
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  202الى 200انظر المواد -5
حواجز تقییدیة، مذكرة تخرج لنیل  أمالصفقات العمومیة ضمانة للشفافیة إبرامإجراءات، ملوك نسیم، وازیدان حسین-6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمـــــــــــــــان شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للاعمال

.59میــــــــرة، بجایة، ص
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.لمكافحة الفساد والتي سیتم التطرق إلیها بالتفصیل في المبحث الثاني

الفرع الثالث 

على الصفقات العمومیةرقابة الوصایة

والتي وصایة وهي رقابة الأخرى، وضع المشرع رقابةلرقابة الداخلیة والخارجیةلإضافة 

، یعود أصل هذا المصطلح إلى القانون المدني 1ترشید المال العام وحمایته من الفسادتتمثل في 

، لكن 2من القانون المدني44وهو ما تم نص علیه في المادة الأهلیةكونه یخص القصر وعدمي 

ت الإداریة المركزیة تمارسها الجهایختلف مفهومه في القانون الإداري إذ یدل على الرقابة التي 

.3أجهزة الجماعات المحلیةعلى أعمال وأشخاص و 

ادة ــــــــــي المــــــــــا فــــــــــص علیهـــــــنهذه الرقــــــــابة و 247-15لرئاســــي رقم یتضمن المرسوم ا

، فمن جهة تعمل على احترام الشرعیة من طرف الأشخاص ، فالوصایة لها هدف مزدوج1644

، حیث تهدف السیر الجید للجماعات اللامركزیةالعامة الخاضعین لها ومن جهة أخرى تسهر على 

ت رافاــــــــــد الانحـــــام ورصــــــــــــــــــال العـــــــــــــتحقیق المصلحة العامة من خلال ترشید الم إلىهذه الرقابة 

.6انوناق یها ــــصوص علـــــ، لكن هذه الرقابة لا یمكن ممارستها إلا في حدود ما هو من5تصحیحهاو 

إبرام الصفقة العمومیة تمت لتحضیر و تأكد أن عملیة اارس هذه الرقابة عملیا بمراقبة والتم

بإرسال ملف ، مثلا في إطار هذه الرقابة فان البلدیة ملزمة7نص علیه في القانونالوفقا لما تم 

المداولات الخاصة بالصفقة إلى الوالي كون أن هذا الأخیر له دور كبیر في الرقابة على أعمال 

.154، مرجع سابق ص تیاب نادیة-1
.، مرجع سابق58-75من الأمر 44انظر المادة -2
.48، مرجع سابق، صاعراب حلیم بعلي محمد أمین-3
.، مرجع سابق247 - 15ي رقم من المرسوم الرئاس164انظر المادة -4
.43مرجع سابق، صموري سفیان، -5

2-LOMBARD Martim et DUMONT Gille ،Droit administratif , 06em édition, Dalloze, Paris,

2005، p 144.
.155، مرجع سابق، ص تیاب نادیة-7
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نسبة ال، كذلك ب1من قانون البلدیة57الهیئات المحلیة وهو ما تم نص علیه في نص المادة 

الداخلیة حسب نص ، التي یتم المصادقة علیها من طرف وزیر لولائيااولات المجلس الشعبي لمد

.2من قانون الولایة55المادة 

:فینتج عن هذه الرقابة إما 

تعلق في من طرف الولي ترجع إلى البلدیة و بعد المصادقة علیها :المصادقة على الصفقة -

.شغالطلاق الأمقرها منه یمكن الإعلان عن ان

لبلدیة تصحیحها إذ كان الخطاء یمكن تداركه تطلب الولایة من ا:تصحیح الأخطاء-

إبرام إجراءاتلتعاقدیة أو الفة في المداولة سواء في الوثائق افي حالة وجود مخ:المداولة إبطال-

.3، ویجب أن یكون قرار الإبطال معلل من طرف الواليالصفقة

المرسوم من164/03جاءت به المادة كما تتعدى هذه الرقابة إلى بعد تنفیذ الصفقة وهو ما

، إذ یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد تقریر تقییمي عن الظروف 2474-15الرئاسي رقم 

ثم إرسال هذا ،بالهدف المسطر أصلامقارنتاعن تكلفته الإجمالیة فیها المشروع و التي أنجز

س المجلس ل الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو الرئییة النفقة إلى المسؤو التقریر حسب نوع

، كما یجب علیها إرسال نسخة من هذا الهیئة الرقابیة الخارجیة أو إلىلشعبي البلدي المعني ا

التي استحدثت في المرسوم تفویض المرفق العامإلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة و التقریر 

.2135في نص المادة 247-15الجدید رقم 

.مرجع سابق،10-11من القانون رقم 57المادة انظر-1
.، مرجع سابق07-12من القانون رقم 55انظر المادة -2
.50مرجع سابق، صمین،الأمحمد ،اعراب حلیم بعلي-3
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 164/03انظر المادة -4
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213انظر المادة -5
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الفرع الرابع 

دور سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام في رقابة الصفقة العمومیة 

قام المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي الجدید باستحداث هذه السلطة بموجب مادة 

تفویضات وان سلطة ضبط الصفقات العمومیة و واحدة في القسم الأول من الباب الرابع تحت عن

، بهدف تدعیم 1منه213لطلب العمومي بموجب المادة لء الاقتصادي المرفق العام والإحصا

، إذ تعمل هذه السلطة نزاهة أكثر على الصفقات العمومیةالالرقابات السابقة وإضفاء الشفافیة و 

القضاء على مختلف الثغرات التي عرفتها مختلف القوانین مومیة و على ضبط مجال الصفقات الع

، كما ي تحقیق الإصلاح الاقتصاديف، ما یبین نیة المشرع عمومیةالسابقة المنظمة لصفقات ال

خول المشرع الجزائري لهذه السلطة مجموعة من الاختصاصات سواء كانت تنظیمیة رقابیة أو 

:یلي التي یمكن حصرها في ما، و 2اختصاصات تكوینیة إعلامیة

الرقابیة بالنسبة للاختصاصات التنظیمیة و -

بة ــــــلین في مراقـــــمهنة للأعوان المتدخـــأخلاقیات المدونة السلوك و هر من خلال إعدادتظ

تفویضات المرفق العام التي تستلزم الموافقة علیها من طرف وزیر وإبرام وتنفیذ الصفقة العمومیة و 

وفقا للمادة هذا  یتعهدون باحترامها بموجب تصریح علیها هؤلاء الأعوان العمومیین و المالیة ویطلع 

سوم على إمكانیة من نفس المر 89المادة ، كما تضیف2473-15الرئاسي رقم من المرسوم88

حد الأعوان العمومیین في حالة مشاركتهم في الأفعال أو المناورات التي تمس منع هذه السلطة أ

.4إبرام الصفقة العمومیةإجراءاتبنزاهة 

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213المادة انظر نص-1
.92، مرجع سابق، ص محمد الأمین،اعراب حلیم بعلي-2
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88انظر المادة -3
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 89انظر المادة -4
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ر تجاوز القرار رفض ن المقر على إلزامیة إرسال نسخة م 201و 200كما تضیف المادة 

بالإضافة، 1لجان القطاعیة أو لجنة الهیأت العمومیةاللجان المصلحة المتعاقدة أو التأشیرة من 

تنفیذ الخدمات قبل أة عند بدایة لذلك ترسل إلیها نسخة من القرار المعلل الصادر من إحدى الهی

.2إبرام الصفقة العمومیة حسب حالة الاستعجال الملح 

ا بناء تنفیذها أو تكلیف من یقوم بهإجراءات إبرام الصفقة العمومیة و كما تقوم بالتدقیق في 

الدولیة المتدخلة في مجال لتعاونها مع الهیأة الأجنبیة و إضافة، على طلب من كل سلطة مختصة

.3یةالأجنب اربالاستفادة من التجمرفق العام بهدف اكتساب الخبرة و تفویض العمومیة و الصفقات ال

بالنسبة لاختصاصات التكوینیة والإعلامیة-

، وقد جاءت 4تتمثل في ترشید الصفقة العمومیة عن طریق الإعلام ونشر الوثائق المتعلقة بها

الإعلان  ، كما یكونلغة أجنبیة واحدة على الأقللغة العربیة و الواضحة إذ یكون ذلك ب65المادة 

، بالإضافة لإمكانیة تبادل المعلومات بالطریقة5وطنیتینفي الصحف وفي جریدتین یومیتین 

.6الرئاسي السابقمن المرسوم204المنصوص علیها في المادة الالكترونیة و 

   .ق، مرجع ساب247-15لمرسوم الرئاسي رقم من ا  201و 200انظر المواد -1
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12انظر المادة -2
، كلیــــــــــــة الحـــــقوق 2015دیسمبر 17للصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، یوم ، الإطار المفاهیميلعور بدرة-3

  .29ص  2015جـــامعة بســــكرة، والعــــــــــــلوم السیـــــــــــــاســـیة،
.93، مرجع سابق، صبعلي محمد الأمین،اعراب حلیم-4
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 65انظر المادة -5
.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 204انظر المادة -6
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المطلب الثاني 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إطارالرقابة في 

في اغلب المجتمعات خاصة النامیة منها، اتجهت جهود المشرع الفساد السائد إلى بالنظر

رقم انون قـــــــام من خلال القأین، خاصة في ظل المتاجرة بالوظیفة العمومیة 1اتخاذ عدة تدابیر إلى

باتخاذ عدة تدابیر للوقایة من الفساد من هذه الظاهرة كل هذا من اجل حمایة المبادئ ،06-012

التي الآلیات أهموهذا تعزیزا للشفافیة والنزاهة، ومن 247-15الرئاسي رقم المرسوم التي جاء بها

قام بها المشرع الجزائري بتكریسها هذا من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وهذا بفرضه 

ع فر ( مجموعة من التدابیر على الموظف العمومي والتي نجد من بینها التدابیر المرتبطة بالتوظیف

فرض تصریح بالنزاهة  إلى بالإضافة)فرع ثاني(الموظف العمومي بالتصریح بالممتلكات إلزام )أول

.من خلال هذا المطلببالتفصیلإلیههذا ما سنتطرق و  )فرع ثالث(

الأولالفرع 

التدابیر المرتبطة بالتوظیف

لهذا قام المشرع  الإداريالمتسببین في الفساد الأشخاص أولىیعتبر الموظف العمومي من 

استوجب على المشرع الاعتماد ،3الجزائري بوضع عدة تدابیر للتقلیل من هذه الظاهرة المتفشیة

المتحدة لمكافحةالأمموالقواعد الموضوعیة عند التوظیف وهذا ما جاءت به اتفاقیة على المعاییر

القواعد المنصوص علیها في قانون، إذ یجب على الإدارة إتباع 4منها7الفساد حسب نص المادة 

:التوظیف وما یمكن استخلاصه من هذه القواعد

، جرائم الصفقات العمومیة في قانون الفساد، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستـــــر في معمر سایح-1

.98، ص2014عة محمد خیضر بسكرة، الحقــــــــــــــــــوق، تخصص اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
.، مرجع سابق01-06القانون رقم -2
.18، مرجع سابق، ص تیاب نادیة-3
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق07انظر المادة  -4
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وهو ما جاءت به  ،والإنصافمبادئ النجاعة والشفافیة، والمعـــــــــــــــاییر الموضـــــــــــــوعیة مثل الجدارة

.1للوظیفة العمومیةالأساسيالذي یتضمن القانون  03-06رقم  الأمرمن 74المادة 

تقویة انتمائه للوظیفة التي أسبابفشعور الموظف العمومي بالعدل والمساواة سبب من 

العوامل الوقائیة من الفساد  أهمالرفع من كفاءة الموظف العمومي یعد من  إلى إضافة،2یشغلها

الوسائل المعتمدة علیها للقضاء على  أهمتعد من بین  إذهذا بالاعتماد على برامج تدریبیة وتكوینیة 

ان المشرع اعترف بهذا الحق حیث ، المتحدة لمكافحة الفسادالأممالفساد وهذا ما جاءت به اتفاقیة 

بإضفاءیسمح التكوین  إذ، 3السالف الذكر 03-06رقم  الأمرمن 104المادة في نصصراحتنا

، كما 4الجدیدة الإدارة أسالیبالتطورات وفق مواكبة  إلىما یؤدي الإداریةتحسینات على الهیاكل 

اجر وتعویضات كافیة للموظف العام من اجل ضمان حیاة كریمة  إعطاء الإدارةیتعین على 

.5المالأصحابالمقدمة من طرف  الإغراءاتواستبعاده من 

ادة ــــــــــــــــــك في المــــــافحة الفساد وذلـــــــــــالمتحدة لمك مـــــالأماتفاقیة المبدأنصت على هذا  إذ

لف االس 01-06رقم من القانون 03/3ما نص علیه المشرع في المادة  إلى إضافة،6ج/ 07

وعمل على تحسین رواتب الموظفین العمومیین من الأمر، كما استجاب المشرع لهذا 7رـــــالذك

ف العمومي من خلال قطاع الوظیللأجور فيخلال قیامه بعدة تعدیلات على الشبكة الاستدلالیة 

  :وهي الشأنعدة مراسیم رئاسیة في هذا إصداره

ج ، عدد .ج . ر. المتضمن القـــــــــــــــانون الأســــاسي للــــــــوظیفة العمومیة، ج03-06من الأمر رقم 74انظر المادة-1

.2006جویلیة 16، صادر في 46
.22، مرجع سابق، صتیاب نادیة-2
.مرجع سابق03-06من الأمر رقم 104انظر المادة -3
مذكرة مقدمة لنیل )2006-1991دراسة حالة الجزائر (ومعضلة الفساد الإداري ، التنمیة الإداریة بوقنورة اسماعیل-4

امعة یوسف بن شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، ج

.138، ص 2007خدة، الجزائر، 
.25، مرجع سابق، ص تیاب نادیة-5
.المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابقالأمممن اتفاقیة ج / 07انظر المادة -6
.، مرجع سابق01-06رقم  من القانون03/3انظر المادة -7
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؛3041-07المرسوم الرئاسي رقم -

  ؛ 3052-07المرسوم الرئاسي رقم -

  ؛3063-07المرسوم الرئاسي رقم -

.3074-07المرسوم الرئاسي رقم -

الفرع الثاني

بالممتلكاتالتصریح 

الحفاظمتعلقة بالوقایة من الفساد، كان غرضه من ذلك آلیاتاتخذ المشرع الجزائري عدة 

العمومیة، لذا فرض على الموظف العمومي مجموعة من الالتزامات من  للإدارةعلى السیر الحسن 

في  الشفافیةمبدأالموظف العمومي بالتصریح على كامل ممتلكاته، هذا لترسیخ  إلزامبینها 

والمادة ،6من قانون الوقایة من الفساد ب /02 المادة ه، كما حددت5المؤسسة العمومیة

الملزمین بالتصریح الأشخاص،20037المتحدة لمكافحة الفساد لسنة الأممأ من اتفاقیة /02

من القانـــــــــــــون  ب /4نص المادة في  للتصریح بالممتلكاتأجالقام المشرع بوضع إذ بالممتلكات، 

یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر ...<<:التي تنص 01-06رقم 

، یحدد الشبكة الاستـــــــدلالیة لشبكـــــــــــــات الموظفیـــــــــن 2007سبتمبر 29، مؤرخ في 304–07رئاسي رقم مرسوم -1

.2007سبتمبر 30، بتاریخ 61عدد  ج،.ج.ر .ونظام دفع رواتبهم، ج
25مؤرخ في 228–90، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2007سبتمبر 29، مؤرخ في 305–07مرسوم رئاسي رقم -2

، یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على الموظفین والأعوان العمومیین الذین یمارسون وظائف علیا في 1990یولیو 

.2007سبتمبر 30، بتاریخ 61عدد ج .ج.ر. الدولة ، ج
، یحدد النظام التعویضي للموظفین والأعوان العمومیین2007سبتمبر 29، مؤرخ في 306-07مرسوم رئاسي رقم -3

.2007سبتمبر 30، بتاریخ 61عدد  ، ج.ج.ر. ج یمارسون وظائف علیا في الدولة،الذین
، یحدد كیفیة منح الزیادة الاستدلالیة لشاغلي المناصب 2007سبتمبر  29في  ، مؤرخ307-07مرسوم رئاسي رقم -4

.2007سبتمبر 30، بتاریخ 61، عدد ج.ج.ر .العلیا في المؤسسات والادرات العمومیة، ج
.125بن بشیر وسیلة، مرجع سابق، ص-5
.، مرجع سابق01-06ب من القانون رقم /02انظر المادة  -6
.أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق/02انظر المادة-7
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، كما اوجب على المصرح >>بدایة عهدته الانتخابیة أوالذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته 

، كما 1كان هناك زیادة معتبرة خلال الشهر التي حدثت تلك الزیادة إذایقوم بتجدید التصریح  أن

و جزاءات إداریةمخالفة، فتوقع جزاءات  أوبتصریحات كاذبة  أدلىیعاقب القانون على كل من 

سقوط عضویته من  أو، جزائیة فمن بین هذه الجزاءات عزل الموظف العمومي من وظیفته

القــــــــــانــــــــون من 36بات الجزائیة فنصت علیها المادة فیما یخص العقو أماالمجلس المنتخب، 

، لذلك یعتبر التصریح بالممتلكات من بین أهم الوسائل المتبعة من طرف الدولة 06-012

.3المتورطین في قضایا الفساد بالكشف عن الثراء السریع لمرتكبیهاللوصول إلى

الفرع الثالث 

تصریح بالنزاهةالفرض        

من القانون الوقایة من 07في نص المادة الإجراءهذا  إلزامیةنص المشرع الجزائري على 

.4الفساد ومكافحته

عمل المشرع الجزائري على ضمان الحكم الصالح في الوظائف العمومیة من خلال فرضه  إذ     

ا تحدد القیم قواعد السلوك التي من خلالهكورة في المادة السابقة مدونات و على الهیئات المذ

 أنیجب  إذ، 5ربالجمهو علاقاتهممهامهم وفي  أداء أثناءمن طرف الموظفین إتباعهاالواجب 

، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة، مذكرة لنیل شهادة عثماني فاطمة-1

ـــري، تیــــــــزي الماجستیر فــــي القـانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جــــــــــــــامعة مولود معمـــــــــــــ

.79، ص2011وزو، 
.، مرجع سابق01-06من القانون رقم 36انظر المادة -2
أطروحة )المتحدة لمكافحة الفسادالأممتفاقیة إدراسة على ضوء (، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، هارون نورة-3

ــــــولود معمري، تیزي مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـــــــة م

.218، ص 2017وزو، 
.، مرجع سابق01-06من القانون رقم  07انظر نص المادة -4
.94مرجع سابق، صموري سفیان،-5
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من  أو، 1امــالع هم في المالـــــقامة في تصرفاتـــــاستنزاهة و یتصرفون بشفافیة و قیم العالیة و بالیتحلون

السلیم للوظیفة العامة توضع رسالتهم و قیامها الخاصة بناء على القیم  الأداءباب التعزیز 

السلوك المتوقعة من الموظف عندما یتعامل مع زملائه ، ویشمل ذلك معیار التصرف و الأساسیة

مرتبطة بنظام واضح یضمن من المواثیقتكون هذه  أنمع الجمهور، لكن یستلزم  أوفي العمل 

الموظف أن إذ، 2تعزیز قیم النزاهة وحب العمل إلى، هذا ما ئدي العقابالثواب و مبدأخلالها 

  ه ــــــــــــــ، لذالك یجب علیلدولة الإداريالتي یعمل فیها ما یجعله جزء من النظام  الإدارةالعمومي یمثل 

.3عن الفساد الإدارة إبعادو  المسؤولیةموضوعیة لتحقیق روح العمل بنزاهة وحیاد و 

دور النزاهة والشفافیة في محاربة الفساد، الملتقي العالمي حول الجرائم المستحدثة في ظل عبد االله بن سعد الغامدي-1

بر ـــنوفم 04إلى  02ان، الفترة من ــــــــــــــــ، عمیةـــــــــــــــالإستراتجالمتغیرات والتحولات الإقلیمیة والدولیة، كلیة الحقوق والعلــــــــوم 

.11، ص2014
.12، مرجع سابق، صحة، بومنصور نورةبوتي فتی-2
ات ـــــــمجلة البـــــــــــــــــــــــــاحث للـــــــدرسالوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة،، مزیاني فریدة-3

.10، ص 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحـــــاج لخـــــــــــــــضر بــــــــــــــــــــــــاتنة، 02، العــــددالاكادیمیـــــــــــــة
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المبحث الثاني 

و القضائیة في حوكمة الصفقات العمومیة الإداریةتفعیل دور الهیئات 

الصفقات العمومیة لها ارتباط وثیق بالجانب التنموي كونها تتعلق  أنالجدیر بالذكر 

لرقابة سالفة الذكر بالإضافةهذه العقود  إخضاع، منه عمل المشرع الجزائري على الدولة بمشاریع

.1الصالح للمال العاموذلك حرصا منه للاستعمال الجید و ، والقضائیةالإداریةلرقابة الهیئات 

ساد ــــــــــــي لقمع الفـــــــــــــوان الوطنی، الدل الهیئة الوطنیة لمكافحة الفسادوهو ما تجسد من خلا

ام ـــــــــال العـــــــلفة بمراقبة المــــــــمكإداریةئات ـــــــــة كلها كهیـــــالعامة للمالیشیةـــــــــــمجلس المحاسبة والمفتو 

.)مطلب ثاني(و الجزائي  الإداريالقضاء  إلى بالإضافة)أولمطلب (

الأولالمطلب 

المكلفة بمكافحة الفساد في الصفقات العمومیة الإداریةالهیئات 

ي ـــــستوى الوطنـــمن اخطر الظواهر التي تهدد المجتمع سواء على المتعتبر ظاهرة الفساد 

المتعلقة الاتفاقیاتد من یالمصادقة على العد إلىبالدولة الجزائریة بالمسارعة  أدى، ما 2الدولي أو

المتحدة لمكافحة الفساد تلزم كل دولة منظمة الأمممن اتفاقیات 06، ونجد المادة بمكافحة الفساد

، ما حتم على المشرع الجزائري بالرضوخ لهذا 3عدة هیئات لمحاربة الفساد أوهیئة إنشاء إلى إلیها

مطلب (الوطني لقمع الفساد وان ی، الد)أولفرع (للهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بإنشائهالأمر

.)فرع رابع(فتشیة العامة للمالیة ، الم)لثفرع ثا(، مجلس المحاسبة )ثاني

ـر ، جســـــــــــــــــــور للنشـــــــــــــــــ)دراسة تشریعیة تشریعیة وقضائیة و فقهیة (، الصفقات العمومیة في الجزائر، عمار بوضیاف-1

.185، ص 2009والتوزیع، الطبعة الثنیة، الجزائر، 
، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة المـــــــــاستر اكـــــادیمي في سباق سلوى-2

.02، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، ، كلیة الحقوق و الحقوق، تخصص قانون اداري
.من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق06انظر المادة -3
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الأولالفرع 

ومكافحتهللوقایة من الفساد الهیئة الوطنیة

مفاجأ بالنظر للانتشار الواسع امرأهذه الهیئة من طرف المشرع الجزائري إنشاءلم یكن 

، منه تم 1، ما جعل ترشید المال العام ضرورة حتمیةد خاصة في مجال الصفقات العمومیةللفسا

تم مكافحته والتيبالوقایة من الفساد و المتعلق01-06هذه الهیئة بموجب القانون رقم إنشاء

.2من الدستور202المادة دسترتها في نص

من القانون 18هذه الهیئة تعمل على التصدي لظاهرة الفساد وهو ما جاء في نص المادة 

، و من اجل تحقیق هذا الهدف منح لها 4من الدستور203وكذلك في نص المادة ، 013-06رقم 

 إلىالتي قد تؤدي العراقیلالضغوط و أشكالتحمیها من مختلف المشرع استقلالیة وظیفیة وعضویة 

ــلتها وتنظیماتها یـــــدد لتشكـــالمح 413-06م ــــي رقـوم الرئاســـــــــ، وذلك طبقا للمرس5هاــــــــــنشاطتعطیل 

 الإداريتحتل مكانة خاصة في الجهاز فإنهاهذه الهیئة تتمتع بالاستقلالیة  أن، وبما 6كیفیة سیرهاو 

، الفرنسينموذجالبیتأثرلا لسلطة رئاسیة ما جعل المشرع ونها لا تخضع لا لسلطة الوصایة و ك

في مصطلح هیئة و الأحیانیستعمل في بعض  إذ، هو الخلط في المصطلحاتلیهلكن ما یعاب ع

.7التعبیرخلق نوع من الفوضى في الصیاغة و  إلىسلطة وهو ما یؤدي مصطلحالأحیانبعض 

یعینون بموجب مرسوم أعضاءستة تتشكل من رئیس و الهیئةوبعیدا عن هذا الخلط فان 

باختصاصاتهالها المشرع طابع جماعي لتتكفل  أعطى إذ، سنوات قابلة لتجدید05ئاسي لمدة ر 

.191، مرجع سابق، صتیاب نادیة-1
.، مرجع سابق1996من الدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 202انظر المادة -2
.، مرجع سابق01-06من القانون رقم 18انظر المادة -3
.، مرجع سابق1996طیة الشعبیة  لسنة امقر یمن الدستور الجمهوریة الجزائریة الد 203دة نظر نص الماا -4

5 -ZOUAIMIA Rachid , droit de ha régulation économique, édentions BERTI , Alger , 2006, p, 35.
الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،، یحدد تشكیلة 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -6

.2006نوفمبر 22صادرة في  14عدد ، ج. ج . ر. وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج 
.111، مرجع سابق، صموري سفیان-7
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ا فقد زودها المشرع من حیث هیكلتهأما، الاستشاریة والرقابیةیسیةالمتمثلة في الوظائف التحس

العامة للأمانةالتحقیقات بالإضافةمدریة التحایل و ،یس، مدریة الوقایة والتحسبمجلس الیقظة

.1كل هذا من اجل تجسید مبادئ الحكم الراشد

استغلال المعلومات من اجل الرقابیة، فهي تقوم بالبحث والتحري و لصلاحیاتهاوبالنسبة 

الإجرائیةو  الإداریةالكشف عن جرائم الفساد عن طریق قیامها بتقییم دوري لمدى فعالیة الوسائل 

.لمقاومة الفساد

یظهر ذالك من خلال الوقایة ولیس بالمكافحة الفساد و بأساسایتعلق دورها الهیئةلكن هذه 

وزیر العدل  إلىتحول الملف  أنت وصف جزائي وقائع ذا إلىهذه الهیئة عند توصلها إلزامیة

.013-06 رقم من القانون22، وهو ما جاء في نص المادة 2الذي یقوم بتحریك الدعوى العمومیة

الفرع الثاني 

الوطني لقمع الفساد الدیوان

التنظیم في تحدید تشكیلته وتنظیمه  إلى أحالهالذي بدوره  05- 10رقم  الأمرانشأ بموجب 

المركزي لقمع الدیوانالذي یحدد تشكیلة  426-11رقم ، هذا طبقا للمرسوم الرئاسي وكیفیة سیره

، كما القمعیة والردعیة للفسادالأجهزةالمركزي من الدیوانیعتبر  إذ، 4الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره

في تطبیق الأخیرةانه جاء مكمل لمهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد التي یقتصر دور هذه 

یتمثل في البحث الدیوانمهام  أن، غیر ون الدولي في مجال مكافحة الفسادسیاسة وقائیة والتعا

.114مرجع سابق، ص ،بن سلیمان فایزة-1
، الوقایة من لفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة، دفاتر السیاسة والقانون، كلیـــــة الحقـــــــــــــــــــــوق خضري حمزة-2

.11، ص2012، 07والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، العدد 
.، مرجع سابق01- 06 رقم من القانون22انظر المادة -3
وان المركزي لقمع الفســــــــــــــــــــــاد  یالذي یحدد تشكیلة الد2011سبتمبر 08المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم -4

.2011، 68ج عدد .ج.ر. تنظیمه و كیفیة سیره، ج
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عفة ئري بمضاجاء سعیا من المشرع الجزاالدیوانهذا  إنشاء أن، كما 1التحري عن جرائم الفسادو 

.2العمومیة الإدارةفي تكریس لمبادئ الحكم الصلحجهوده لتصدى لظاهرة الفساد و 

انب الوقائي ــــالمركزي لقمع الفساد یتمتع بصلاحیات عدیدة سواء من الجالدیوان أنونجد 

الذكر  ةسالفال 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 05التي نصت علیها المادة أو القمعي و 

  :في ةتمثلالمو 

  ؛الفساد ومكافحته أفعالجمع المعلومات التي تسمح بالكشف عن -

الجهات القضائیة أماممرتكبیها وإحالةفي وقائع الفساد بالتحقیقاتوالقیام  الأدلةجمع -

                              ؛المختصة

التحقیقات الجاریة؛لومات بمناسبة مكافحة الفساد وتبادل المعهیئةتطویر التعاون مع -

؛ةالمختصالسلطاتمن شانه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها إجراءاقتراح كل -

ا یمكن له تحریك ، كمأمام الجهات المختصةمرتكبي الجرائم الفساد إحالةلكل هذا یمكن له إضافة

.3وهذا ما لا نجده في الهیئة الوطنیة لمكافحة الفسادالدعوى العمومیة

الفرع الثالث 

مجلس المحاسبة 

 الإدارةمجلس المحاسبة بهدف القضاء على الفساد في بإنشاءقام المشرع الجزائري 

 20-95رقم  الأمروهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في العمومیة ومعاقبة كل متورط فیه

الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، فرعإصلاح، مجبور فوزیة-1

.127، ص 2015لسیاسات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، التنظیم وا
.502، مرجع سابق، ص حاحة عبد العالي-2
.312، مرجع سابق، ص هارون نورة-3
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البعدیة على العلیا المتمتعة بالرقابةالمؤسساتیعتبر من بین  إذ ،1المجلس المحاسبةالمتعلق ب

.3من الدستور192وهو ما تم نص علیه في نص المادة ،2الدولة أموال

مجالس تأدیبیة بإنشاءما هو معمول به لدى الكثیر من الدول والتي تقوم وعلى خلاف 

ومیین ــــــــــمجلس المحاسبة الجزائري یمارس رقابته على المحاسبین العم أن إلا، والمالیةللمیزانیة

 إذنـــب أو، كما یمارس الرقابة في المیدان سواء كان ذلك بطریقة مفاجئة بالصرفوالأمرین

عن طریق هذا فان مجلس المحاسبة یقوم بالرقابة على الصفقات العمومیة  إلى إضافة،4بقـــــــمس

، بالاطلاع على كل الوثائق المرتبطة بالمعاملات المالیة والمحاسبیة فتیش والتحريالتحقیق والت

الفحص في الخاضعین للرقابة، كما یقوم بالتدقیق و قواللألاستماع التي تخص الدول إضافة إلى ا

.5تستوجب الرقابة علیهاأخرى أوراق أي أوسجل  أومستند   أي

كما یتمتع واحد، أنفي  إداريقضائي و مزدوج،لمجلس المحاسبة اختصاص  أنعلم مع ال

.6التي یقوم بهاالأعمالالموضوعیة و الحیاد في مختلف إضفاءمن اجل التسییربالاستقلالیة في 

الفرع الرابع 

المفتشیة العامة للمالیة 

بموجب المرسوم التنفیذي ك وذل 1980انشأ المشرع الجزائري المفتشیة العامة للمالیة سنة 

غى بموجب الرسوم التنفیذي رقم المل78–92الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم  53-80رقم 

عدد  ج.ج.ر. ، ج، المتعلق بمجلس المحاسبة1995جویلیة 17مؤرخ في  20- 95قم من الأمر ر 02انظر المادة -1

عدد  ج،.ج.ر .، ج2010اوت  26ؤرخ في ـــم 02-10م ، معدل ومتمم بالامر رق1995جویلیة 23الصادر في 39

.2010سبتمبر 01، الصادر في 50
.61، مرجع سابق، صدرار نبیلأحداد مصطفى، أ-2
.، مرجع سابق1996من الدستور الجمهوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة لسنة 192انظر نص المادة -3
.29، مرجع سابق، صخلاطو فرید-4
.61، مرجع سابق، صبوتي فتیحة، بومنصور نورة-5

.548، مرجع سابق، صحاحة عبد العالى-6
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صلاحیات ممارسة الرقابة المالیة على كافة المؤسسات بما في ذلك مصالح  وأعطى، 2721–08

.2الاقتصاديو  الإداريكل المؤسسات ذات الطابع و الدولة 

 ومـــــــــــــمن المرس 02ادة ــــــــــــــــالمالمفتشیة العامة للمالیة فقد حددتهالمجال تدخلوبالنسبة 

.السالف الذكر272-08التنفیذي رقم

 أومراقبة استعمال الموارد التي جمعتها الهیئات و هذه المفتشیة تقوم بفحص  أنكما 

من نفس  03ادة ــــــــــتم نص علیه في الم، وهو ما انونیةالق أنظمتهاالجماعات مهما كانت 

.التحجج بالسر المهنيكن التذرع و ، ولا یم3رسومــــالم

زم ـــالمفتشیة العامة للمالیة فان الهیئات المعنیة برقابة لا تلتإلیهالنتائج التي تتوصل وبالنسبة

السلطة السلمیة إخطاروقوع مخالفة فانه یتم إثبات أو، لكن في حالة معاینة التجاوزات ــــــــــــــهاب

استحالة  أو، وفي حالة عدم وجود المحاسبة ترتیبها من طرف المسیر المعنيإعادةلتعدیلها و 

السلطة السلمیة للوصیة من اجل معالجة المشكل على  إلىفحصها یحرر محضر عن ذلك ویرسل 

.4مستواها

یشمل كل القطاع العمومي  إذ، العامة للمالیةال تدخل المفتشیةمنه یتضح جلیا اتساع مج

بخصوص كیفیة تدخلها في أما، لذین یتلقون الدعم من طرف الدولةكذالك الخاص بالنسبة لو 

الصفقات العمومیة فانه یكون عن طریق فحص ومراقبة الصفقة العمومیة من الناحیة الشكلیة وذلك 

معرفة  إلى بالإضافةالشروط دفاترطلاع على الاالعمومیة و الاحتیاجاتبالبحث عن طریقة تحدید 

  عدد،ج.ج.ر. ، یتضمن إنشاء المفتشیة العامة للمالیة، ج 1980مارس 01مؤرخ في 53–80تنفیذي رقم مرسوم -1

صات ، یحدد اختصا1992فبرایر 22، مؤرخ في 78–92بموجب، المرسوم التنفیذي رقم ، ملغى 1980بتاریخ 10

الملغــــــــاة بموجـــــــــب، المـــــرســــوم التنفیـــــــــــــذي رقـــــــــــــــــــــــم 1992فبرایر 24بتاریخ  15عدد  ج.ج.ر.المفتشیة العامة للمالیة، ج

07بتاریخ  50عدد ج .ج.ر. مفتشیة العامة للمالیة، جال، یحدد صلاحیات 2008سبتمبر 09، المؤرخ في 272–08

.2008سبتمبر 
مفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات الطــــــابع الإداري، تخصص اقتصــــــــــــــاد القابة ، ر هشام سلوقي-2

.13، ص2006ریة الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة، قسنطینة، ی، المدرسة الوطنیة للإدارة، المد39ومـــــــــــالیة، الدفعة 
.، مرجع سابق272–08من المرسوم التنفیذي رقم  03و  02 انظر المادة-3
.112، مرجع سابق، ص بن سلیمان فایزة-4
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من عدم وجود ممارسات تخل والتأكدالصفقة وفحص سجل العروض إلیهاالتي ترمي  الأهداف

بالنسبة لناحیة أمایظهر دورها في ترشید الصفقة العمومیة ، ماالصفقة العمومیةإبرامبمبادئ 

من طریقة التأكد، كذالك من مطابقة العروض لدفتر الشروطالتأكدتعمل على فإنهاالموضوعیة 

، كما تراقب الصفقة العمومیة في كل مراحلها وفي حالة م فیها اختیار المتعامل المتعاقدالتي ت

.1الصفقة یتم كشفهابالتنفیذوجود مخالفات تتعلق 

المطلب الثاني

الهیئات القضائیة كوسیلة لحوكمة الصفقات العمومیة

خاصة في مجال یحتل القضاء مكانة عالیة فیما یخص محاربة الجرائم المتعلقة بالفساد 

العمومیة هذا ما یجعل بالإدارةارتباط وثیق للصفقة العمومیة أنمع العلم ،2الصفقات العمومیة

بعد كل من الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة ،3المنازعات المتعلقة بها محل اختصاص القضاء

یعتبر القضاء من بین  إذالصلح إجراءاتوهي الرقابة القضائیة، بعد فشل أخیرةرقابة أتيت

انه یعتبر الطرف  أيمكانته في العقد  إلىالوسائل الفتاكة التي یعتمد علیها المتعامل المتعاقد نظرا 

 أن، كما 4رةنشوب نزاع بینه وبین الإداأثناءالمشرع قام بحمایته هذا  أن إلاالضعیف في العقد، 

في  الإدارةعمل المشرع على حمایة المتعامل التضرر جراء تعسف أینهذا الحق مكرس دستوریا 

في مجال  الإداري، في حین سنحاول توضیح هذه النقطة في كیفیة تدخل القضاء 5استعمال حقها

الصفقات ل حوكمةفي مجا الإداريحوكمة الصفقات العمومیة وهذا في الدور الذي یلعبه القاضي 

وكمة الصفقات ي حالدور الذي یلعبه القاضي الجنائي ف إلى بالإضافة)الأولالفرع (العمومیة

.)الفرع الثاني(العمومیة

.315، مرجع سابق، ص تیاب نادیة-1
.198، مرجع سابق، صبن بشیر وسیلة-2
.47مرجع سابق، صتعزیبت هانیة، سلیماني لیلى،-3
.65، مرجع سابق، صدرار نبیلأأحداد مصطفى، -4
والقضائیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئــــــــــــاسي رقــــــم الإداریة، الرقابة وادفل سلیمان، مقبل سامیة-5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمـــــــــــــــــــــان الإقلیمیة، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات 15-247

.44، ص 2016میرة، بجایة، 
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الأولالفرع 

العمومیةفي حوكمة الصفقات  الإداريدور القاضي 

یكمن تدخله في هذه أیندور هام فیما یخص حوكمة الصفقات العمومیة،  الإداريللقاضي 

یختص الإداریةمختلف المنازعات المتعلقة بالعقود  أن فالأصل، الإلغاءالحالة عن طریق قضاء 

ة ـــــــبصف الإدارةوان هذه الدعوى مرتبطة بالقرارات الصادرة من طرف  الإداريفیها القضاء 

 إلى إضافةالتدخل عن طریق دعوى الاستعجال أیضایمكن له  الإلغاءدعوى  إلى إضافةفردة، ــــــــمن

.دعوى القضاء الكامل

   الإلغاءالتدخل عن طریق دعوى : أولا

الموضوعیة التي یرفعها صاحب الصفة والمصلحة  دعاوىمن بین ال الإلغاءتعتبر دعوى 

تتمحور دعوى الإجراءات المنصوص علیها قانونا، الجهة القضائیة المختصة هذا بإتباع أمام

كیف تخضع الصفقة الأمرمشروعة، لكن الغریب في غیر الالإداریةعلى القرارات لإلغاء ا

 إذ ،1الإداریةكما قلنا سابقا مرتبطة بالقرارات  الإلغاءدعوى  أن؟ باعتبار الإلغاءالعمومیة لقضاء 

یتم الفصل فیها عن طریق القضاء الإداریةالقاعدة العامة في المنازعات المتعلقة بالعقود  أن

رات المتصلة الفصل في بعض القرا الإلغاءیمكن لقضاء أینلهذه القاعدة استثناء  أن إلاالكامل، 

مرتبطة بالقرارات  الإلغاءفدعوى  ،2المنفصلةالإداریةالمعروفة باسم القرارات بالصفقات العمومیة و 

:وهماسیینأسامبدأینالمنفصلة والتي تقوم على الإداریة

قرار  إلىتوجه  أنترفع على العقود بل یجب  أنهذه الدعوى لا یمكن  أن أي: الأولالمبدأ-

.لقبول الدعوى إداري

، المملكة 46، عدد، المجلة العربیة للفقه والقضاء، القاضي الاداري ومنازعات الصفقات العمومیة، القصري محمد-1

.97المغربیة ، د، س، ن، ص 
.53، مرجع سابق، ص تعزیبث هانیة، سلیماني لیلى-2
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قد خالفت التزاماتها التعاقدیة كسبب لطلب بأنها للإدارةالقول إسنادیمكن  لا: الثانيالمبدأ-

.1، فالالتزامات المرتبطة بهذه العقود هي التزامات شخصیةالإلغاء

یختص فقط بتطبیق  الإلغاءفیما یخص دعوى  الإداريالقاضي  أنهذا  یتبین لنا من خلال

غیر الإداریةانه یختص في النظر فقط في القرارات  أيفي الوقائع القانون دون النظر

.2مشروعةال

عجالالتدخل عن طریق قضاء الاست:ثانیا

طرف في النزاع، ما  الإدارة أنلكون  الإداريدور كبیر في القانون لاستعجاليیلعب القاضي 

، وهذا ما تبناه المشرع الجزائري 3یجعل احتمال عدة تجاوزات خاصة في مجال الصفقات العمومیة

.4ا .و .م. ا .من ق  947و  946من خلال المواد 

یجب على المدعي استیفاء جمیع الشروط المنصوص علیها قانونا حتى یكون تدخل  إذ  

جانب الاختصاص في مجال أما، 5صحیح بممارسته سلطته بقوة القانونلاستعجاليالقاضي 

 الإداريالصفقات العمومیة فیطبق علیها قواعد الاختصاص النوعي والتي هي نفسها بین القضاء 

صاحب المصلحة برفع دعوى ، كما یقوم6الإقلیميالاختصاص  إلى ةبالإضافوالقضاء العادي 

.7كانت هناك تجاوزات تمس المنافسة إذا استعجالیه

، من خلال القضاء إلىیقصد بالمصلحة المنفعة التي تعود على رافع الدعوى منذ لجوئه 

لا یستطیع الأخیرهذا  أن، كون ستعجاليالإ الإداريیكمن تدخل القاضي أینعریضة یبین فیها 

الذین تتوفر فیهم الصفة الأشخاصحد نفسه بل بموجب دعوى ترفع من طرف أالتدخل من تلقاء 

.45، مرجع سابق، صوادفل سلیمان، مقبل سامیة-1
.68، مرجع سابق، ص درار نبیلأحداد مصطفى، أ-2
.253مرجع سابق، ص تیاب نادیة، -3
.، مرجع سابق09-08القانون رقم من 947و 946انظر المواد -4
.120، مرجع سابق، ص بن سلیمان فایزة-5
.49، مرجع سابق، ص معافیة لیندة، لهویري صلاح الدین-6
.121، مرجع سابق، ص بن سلیمان فایزة-7



الفصل الثاني                                  الآلیات القانونیة لتكریس حوكمة الصفقات العمومیة

72

تتوفر مجموعة من الشروط  أنحتى یتمكن صاحب المصلحة من رفع دعوى یجب ،1والمصلحة

   :وهي

للفقه توفر حالة الاستعجال إلاّ أن المشرع لم یقم بوضع تعریف للاستعجال إنما تركه -

لكن على العموم عنصر الاستعجال یكون في حالة المحافظة على الحق المعرض للخطروالقضاء

  ؛2ولا یمكن مقاضاته عن طریق القضاء العادي

، فمهما كانت حالة 3ا .و .م. ا. من ق118المادة إلیهاأشارتالحق التي بأصلعدم المساس -

  ؛ الاستعجال یجب ترك البث لقاضي الموضوع

هذا الشرط مرتبط بقضاء الاستعجال دون القضاء العادي  أنام العام كون عدم المساس بالنظ-

د لم ینص في القانون الجدیأما،4مكرر من ق ا م القدیم 171/3المادة وورد هذا الشرط في نص

 إذ، 5ا .و.م . ا . من ق 932فقط من خلال نص المادة إلیهأشاروإنماعلیه المشرع صراحة 

كل التدابیر الوقائیة باتخاذیجب على قاضي الاستعجال قبل الفصل في موضوع الصفقة التحقق 

إخطارام العام، كما یمكن لهیئة قضاء الاستعجال المنازعة بالنظالمؤقتة من عدم مساس  أو

  ؛6المتعلقة بالنظام العام خلال الجلسةبالأوجهالخصوم 

ستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، الدعوى الإداریة الإراضیةبركایل-1

  .14ص 2014القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي  وزو، 
.51ع سابق، ص ، مرجمعافیة لیندة، لهویري صلاح الدین-2
.، مرجع سابق09-08القنون رقم من 118المادة انظر -3
-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993افریل 25مؤرخ في 09-93من المرسوم التشریعي 171/03انظر المادة -4

افریل27، صادر 27ج عدد . ج.ر. ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ج1966جوان 08المؤرخ في 154

ج .ج . ر. ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ج2008فیفري 25مؤرخ في 09-08بقانون رقم )ملغى(،1993

.2008افریل 23، صادر في 21عدد 
.مرجع سابق، 09-08القانون رقم من  932و 171انظر المواد -5
.259-258، مرجع سابق، ص ص تیاب نادیة-6
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.1جدیةأسباب إلىیكون طلب المدعي یستند  أن إيجدیة أسبابقیام الطلب على -

الشخص المخل بالتزاماته بالامتثال كما یأمر أنمن هذا المنطلق یمكن لقاضي الاستعجال 

وهذا في  تهدیدیهتقوم المحكمة المختصة بالحكم بغرامة وإلایقوم بتحدید المدة القانونیة للامتثال، 

فصل إجراءات إتمامغایة  إلىالعقد  إمضاءبتأجیلتأمر أن، كما یمكن لها 2حالة عدم الامتثال

یوم ابتداء من تاریخ رفع 20في الدعوى المعروضة علیها في مدة لا تتجاوز الإداریةالمحكمة 

:یليالناتجة عن هذه الدعوى ماالآثار أهمالدعوى، ونجد من 

الصفقة، وفي إبرامتفادي  إلىیؤدي ألاستعجاليتدبیر وقائي من طرف القاضي  أو أمراتخاذ -

تهدیدیهالمحددة یمكن الحكم بغرامة الآجالحالة عدم امتثال المصلحة المتعاقدة لالتزاماتها في 

لم تستوفي الحالات المنصوص علیها في  إذا أماالمحددة لتنفیذها، الآجالتسري من تاریخ نهایة 

الصفقة بصفة عادیة، وبالنسبة ا یرفض القاضي الدعوى وتستمر .و .م .ا .من ق946المادة 

فالمشرع لم  الإداريمجلس الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة من طرف القاضي أمامالطعن  لإمكانیة

.3إلیهایتطرق 

التدخل عن طریق القضاء الكامل:ثالثا

الإلغاء كون أنه  ىو اإن سلطات القاضي في منازعات القضاء الكامل واسعة مقارنة في دع

صابه ضرر ونسبة ذلك الضرر منه یبحث عن مدى وجود الحق الشخصي المكتسب ثم إذا أ

، لذلك 4مل القاضي الإداري على تقدیر التعویض ثم الحكم به حكما كاملا یعادل ذلك الضرریح

یشترط أن ترفع من صاحب الصفة أو المصلحة كونها عبارة عن دعوى ذاتیة أمام الهیئات 

.122رجع سابق، ص ، مبن سلیمان فایزة-1
، مداخلة، حتمیة مكافحة الفساد في الإدارة العامة ،الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبیض الأموال مزیاني فریدة-2

.46، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص كلیة الحقوق، 2009مارس  11و  10یومي 
، جامعة خمیس مجلة صوت القانون، دور القاضي الإداري في تسویة منازعات الصفقات العمومیة، طیبي سعاد-3

.279، ص 2014، 01ملیانــــة، العدد 
.128، مرجع سابق، ص بن سلیمان فایزة-4
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ضائیة المختصة وفقا للإجراءات والشكلیات التي أقرها المشرع في قانون الإجراءات المدنیة الق

:والإداریة، ویتخذ القضاء الكامل عدة أشكال تتمثل فیما یلي

والتي تشترط أن یكون الشخص الذي رفعها صاحب حق، كما یجب على :دعوى التعویض-

حالة من الحالات الإخلال من الطرف الأخر الطرق المتعاقد تأسیس دعواه بناء على توفر 

تعاقدین لذلك یعمل القاضي الإداري في مبنود الصفقة أو لخطأ یرتكبه أحد الكالمخالفة، بالتزاماته

من  الإدارة حمایة الأطراف والطرف المتعاقد معالعمومیة على دعاوي القضاء الكامل في الصفقة

.1تعسفها في تطبیق بنود العقد

مالي نتیجة ضرر أثابه أو أجر مبلغتعلق الأمر بتعویض ن دعوى التعویض سواءوتكو 

، وأي سبب من أسباب بني علیه طلب 2الإدارة متعلق علیه الصفقة والذي یعتبر دین على عاتق 

.3التعویض

المصلحة المتعاقدة متع بهابالنظر إلى السلطات الواسعة التي تت:دعوى الفسخ الصفقة العمومیة-

الصفقة ما یؤدي إلى الإضرار اقتصادیاتفي تعدیل بنود العقد قد یؤدي ذلك إلى قلب وحقها

القضاء (إلى القاضي العقد جوءبالمتعامل المتعاقد  لذلك یحق له المطالبة بالفسخ بالشرط الل

او بسبب استحالة  هاالمصلحة المتعاقدة بالتزاماتإخلالللمطالبة بالفسخ سواء بسبب )الكامل

.4التنفیذ

.279، مرجع سابق، صطیبي سعاد-1
.128، مرجع سابق، صویري صالح الدینهمعافیة لیندة، ل-2
.128، مرجع سابق، صان فایزةبن سلیم-3
.280،، مرجع سابق، صطبیعي سعاد-4
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الفرع الثاني

دور القاضي الجنائي في حوكمة الصفقات العمومیة

علیه إذ خصص عدة اعتداءاتسعى المشرع الجزائري إلى حمایة المال العام وتجریم أي 

من ، وتتمثل هذه الأفعال المجرمة1مواد في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لتحقیق هذا الهدف

فرع (النفوذ للحصول على إمتیازات غیر مبررة استغلال)فرع أول(طرفه في جریمة المحاباة 

).فرع ثالث(قبض العمولات في الصفقات العمومیة )ثاني

اباة الصفقة العمومیة في جمیع مراحلها لذلك عمل المشرع الجزائري على تهدد جریمة المح

من أجل حمایة المال العام، وضمان تكریس مبادئ إحاطتها بمجموعة من القیود و الإجراءات

.2الحكم الراشد فیها

السیئ للوظیفة ستغلالللإهذه الجریمة إلى الموظف ذلك الانتشاریعود السبب الرئیسي 

.3العامة إذ یعمل على تحقیق مصالح خاصة على حساب المال العام

ان وهي صفة الجاني أي مرتكب بالعودة إلى هذه الجریمة نجد أنها تقوم على عدة أرك

الجریمة والذي یستلزم أن یكون موظف بمفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كل من یشغل 

یكون هذا الموظف  أنالمؤسسة العمومیة، كما یمكن و  الإدارةوكالة في  أویتولى وظیفة  أومنصب 

الركن المادي والمتمثل في فیما یخصأمایشتغل في مؤسسة خاصة لكنها تقدم خدمات عمومیة 

التشریعیة والتنظیمیة المعمول الأحكاممراعاةملحق دون  أوصفقة  أوعقد  بإبرامقیام الجاني 

، وهو ما تم النص علیه في قانون الوقایة 4بقواعد ومبادئ المنافسةالإخلال إلىها، ما یؤدي ـــــــــب

، دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة،خضري حمزة-1

  .184ص، 07،2012السیاسیة، جامعة المسیلة، العدد 
، جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد مذكرة مقدمة لنیل شهادة زوزو زولیخة-2

2012الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

    .39ص
.139، مرجع سابق، صبن سلیمان فایزة-3
، الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة، ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبییض خضري حمزة-4

.61، ص 2009مارس،  11و  10یومي ، الأموال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تـــــــــــــــیزي وزو
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ن یقوم الجاني یعرف باسم القصد الجنائي كأالأخیرالركن المعنوي أمامن الفساد ومكافحته، 

.1تعد هذه الجریمة من الجرائم العمدیة إذلیست مبررة أنهاامتیازات للغیر مع علمه بإعطاء

نسبة للشخص الطبیعيلالمشرع وضع عدة عقوبات با أننجد 26نص المادة  إلىبالعودة 

وخاصة في مجالالفسادكافحة جرائم لشخص المعنوي، هذا ما یبین نیة المشرع الجزائري في موا

.3ومنافسة شریفة، لتكریس مبادئ الحوكمة من مساواة وشفافیة2الصفقات العمومیة

 إطارالعمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في  الأعوانجریمة استغلال نفوذ :ثانیا

الصفقات العمومیة

أین قام الجهة المستهدفة والرئیسیة لقیام جریمة استغلال النفوذ، یعتبر الموظف العمومي 

المتعلق بقانون الوقایة من الفساد  01- 06 رقم من القانون26/2في نص المادة المشرع الجزائري

الشروط الواجب  إلى إضافةالمستهدفین لقیام هذه الجریمة الأشخاصصفة ، بذكر4ومكافحته

:من جرائم الصفقات العمومیة والتي تتمثل فيجریمة بأنهاتوفرها للقول 

صفة الجاني؛-

الركن المعنوي؛-

.5الركن المادي-

 01- 06رقم من القانون 26المنصوص علیهم في نص المادة الأشخاصكما یقوم بهذه الجریمة 

  :ب  الأشخاص، ویقوم هؤلاء انون الوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بق

  ؛رالأسعاالزیادة في -

.69، مرجع سابق، ص بوشي صافیة-1
.، مرجع سابق01-06من القانون رقم 26انظر المادة -2
.141، مرجع سابق، ص بن سلیمان فایزة-3
.، مرجع سابق01-06من القانون رقم 26/2انظر المادة -4
.77، مرجع سابق، ص درار نبیلأ، أحداد مصطفى-5
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التعدیل في نوعیة المواد؛

التعدیل في نوعیة الخدمات؛-

.التسلیم و التموینأجالالتعدیل في -

.الصفقات العمومیة طارالعمولات في إجریمة قبض :ثالثا

تحت ،011-06 رقم من القانون27نظم المشرع الجزائري هذه الجریمة في نص المادة 

من قانون 01مكرر 128تسمیة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة كما نص علیها في المادة 

.2)الملغاة(العقوبات 

ي الركن المفترض أي صفة الجاني أركان لقیامها وه03توفر أن هذه الجریمة یستلزم 

المادي والذي عمومي مخول له بإبرام الصفقة العمومیة وكذلك الركن موظفوالذي یجب أن یكون 

العمومي لعمولة سواء لنفسه أو لغیره أو إجراء مفاوضات قصد الموظفیتحقق عند قبض هذا 

إلى تقبل هذا المقابل لموظف العموميبا أدى الذيالدافع ، إضافة إلى 3إبرام أو تنفیذ الصفقة

.4المالي

.، مرجع سابق01-06من القانون رقم 27أنظر نص المادة -1
یونیو 8الموافق  1386عام  صفر18المؤرخ في 156-66من قانون )الملغاة(، 01مكرر 128انظر نص المادة -2

www.joradp.dz.، منشور على الموقع، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966سنة 

الجیدة ومحاربة الفساد والرشوة وشروط أساسیة لتحقیق التنمیة في الشرق الأوسط، الملتقى الحوكمة،بركات صارة3-

الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجــــــــــــــاریة وعـــلوم 

.07، ص2012ماي، 07-06التسییـــــــــر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 
4 - DAHYS Jean- pierre, la mise en place du dispositif de lutte contre la corruption et les fraudes dans les
marches publics, thèse pour le doctorat en droit, droit public interne et science politique, droit économie, science
sociales, université Panthéon-assas, Paris 2, 1999,p24.
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ا تت العمومیة هي المجال الأكثر عرضالصفقا أن یتبین لنا جلیالما تقدمستنا امن خلال در 

ما أدى بالمشرع الجزائري إلى وضع إستراتیجیة وطنیة واسعة من ،اواسع انتشار اللفساد الذي عرف 

.حفاظ على المال العامالأجل إصلاح مجال الصفقات العمومیة و 

ل الوحید والكفیل للقضاء على الفساد في مجال الصفقات یلاشك أن الحوكمة هي السب

لتدعیم هذه نزاهة ومساواة، ،من شفافیةالعمومیة من خلال تطبیق مقتضیات ومبادئ الحكم الراشد 

247-15والمرسوم الرئاسي رقم1996لیات رقابیة واسعة في الدستور آالمبادئ تم النص على 

علق بالوقایة من الفساد ومكافحته لتمكین عملیات الإبرام المت 01-06 رقم قانون ىبالإضافة إل

وى الداخلي من خلال فرض رقابة داخلیة قبلیة بتدارك نقائص ستكان ذلك على الموالتنفیذ سواء

ووضوح الرقابة الممارسة من مختلف اللجان سواء لجان المصلحة التي تعكس عدم الشفافیة

رقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي والمراقب لاالمتعاقدة أو لجان القطاعیة فضلا عن 

ة الوطنیة لمكافحة ئمن طرف هیئات إداریة بدایة بالهیالمالي، إضافة لرقابة خارجیة ممارسة 

ة للمالیة التي منح لها  المشرع امالع شیةوالمفت، مجلس المحاسبة لفساد، دیوان الوطني لقمع الفسادا

.من أجل الكشف عن جرائم الفسادلاحیات واسعة للبحث والتحري ص

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق باستحداثكما قام المشرع الجزائري 

أصیل ومانع في تنظیم ومراقبة اختصاصمنحا لها 247-15في المرسوم الرئاسي العام 

.الصفقات العمومیة

تكریس مبادئ الحوكمة في لالإداریة بكل أنواعها غیر كافیة تجدر الإشارة إلا أن الرقابة 

ي یعتبر كرقابة مكملة لرقابة الإداریة ذیستلزم ضرورة تدخل القضاء وال امالصفقات العمومیة م

.ضیات الحكم الراشد وتجسید لفكرة دولة القانون وحمایة المال العامتمقلتكریسووسیلة

منحها المشرع الجزائري لمجال الصفقات العمومیة على الرغم من الأهمیة البالغة التي

وسعیه في كل مرة لسد الثغرات القانونیة التي یعرفها تنظیم هذا المجال إلا أننا نلتمس عدة نقائص 

المتمثلة التوصیات في تكریس مبادئ الحكم الراشد في الصفقات العمومیة منه إرتأینا تقدیم بعض 

  :في
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.والتوافق بین القوانین والأنظمة المستحدثةالانسجامالعمل على خلق -

بین الاختصاصلجان الصفقات العمومیة بدقة لتفادي التنازع اختصاصاتالعمل على تحدید -

.اللجان

.العمل على تنسیق بین مختلف أشكال الرقابة التي أحاط بها المشرع مجال الصفقات العمومیة-

ان على المشرع العمل على توسیعه لیشكل كل من أولاده لكات كبالنسبة لإجراء التصریح بالممت-

.عباتوزوجته لتفادي التلا

إرادة سیاسیة حقیقیة من طرف الدولة لمحاربة الفساد في الإدارة العامة لحمایة ضرورة وجود-

.المال العام وتحقیق المصلحة العامة
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.باللغة العربیة: أولا

I.الكتب:

دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، الطبعة ، الصفقات العمومیة في الجزائر، عمار بوضیاف .1

.2009للنشر والتوزیع الجزائر، الثانیة، جسور 

المؤرخ 236-10، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم عمار بوضیاف.2

، المعدل والمتمم والنصوص التطبیقیة له، الطبعة الثالثة، جسور للنشر 2010أكتوبر 07في 

.2011والتوزیع، الجزائر، 

دیوان المطبوعات العمومیة في القانون الجزائري،عملیة إبرام الصفقات،قدوج حمامة.3

.2006طبعة الثانیة، الجزائر،الجامعیة،

II.الرســائــل والمذكــــرت

الرســــائــــل الجامعیة- أ

-تونس-دراسة مقارنة الجزائر(ناته القانونیة اوضم الإدارة، مبدأ حیاد عبد الكریمه ودریو ب.1

، 2005ه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، االدكتور رسالة لنیل شهادة )فرنسا

 02ص

، آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في تیاب نادیة.2

العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معـــــــمري، تیـــــــــزي 

.2013وزو، 

، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائري، أطروحة لنیل ليحاحة عبد العا.3

شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلـــــــوم السیاسیة، 

.2013جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
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الأمم المتحدة دراسة على ضوء اتفاقیة(، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري، هارون نورة.4

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة ،)لمكافحة الفساد

.2017ــــولود معمري، تیزي وزو،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـــــــة مــ

:المذكرات الجامعیة-ب

مذكرات الماجستیر-1ب

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ، الطبیعة القانونیة لعقود المؤسسات ایت وارث حمزة.1

وق ــــــــــــــــــ، كلیة الحقللأعمالم االعمومیة، التخصص القانون العفي اطار قانون الصفقات

.2012،ةــرة، بجایـان میـــمحد الر ـــــباسیة، جامعة عـسیــلوالعلوم ا

دنیة ـــــــــــــــــــــلقانــــــــــــون الإجراءات المالدعوى الإداریة الاستعجالیة طبقا ،بركایل راضیة.2

والإداریــــــــة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة 

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي  وزو، 

في مجال الصفقات العمومیة في القانـــــــون، ظاهرة الفساد الإداري والمالي بن بشیر وسیلة.3

وم ــــــــــــــــــــوق والعلـــــــــــفي القانون العام، كلیة الحقماجستیرال شهادةالجزائري، مذكرة لنیل

.2013ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،السیاسی

، حوكمة الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بن سلیمان فایزة.4

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  التخصص،المؤسسات العمومیة والحوكمة،الحقوق،

.2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 

-1991دراسة حالة الجزائر (الإداري ، التنمیة الإداریة ومعضلة الفساد إسماعیلبوقنور.5

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي )2006

.2007وإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

لنیل ، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ةاالله كریمخلف.6

شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطیــــــــنة 

01 ،2013.
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، جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد زوزو زولیخة.7

الحقوق و مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة 

 .39ص 2012العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات .8
العمومیة، مذكرة  لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة 

.2013ة  مولود معمري تیزي وزو، معالحقوق والعلوم السیاسیة، جا

رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة  لنیل شهادة  شریف سمیة،.9

الماجستیر في القانون، فرع قانــــون المنازعات الإداریــــة، كلـــــیة الحـــقوق والعلــــــوم السیاســـــــیة، 

.2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، إصلاح النظام القانوني لصفقات العمومیة في الجزائر، نظام الرقابة، مذكرة طلاش خلیدة.10

.2013، 01لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة عثماني فاطمة،.11

للدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فــــي القـانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحـــقوق 

.79، ص 2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

250-02صفقات العمومیة المرسوم الرئاسي رقم ، دراسة التعدیلات المتعلقة بلوز ریاض.12

اجستیر في المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الم

ن ــــــــــوسف بــــــــــامعة یـــــــــــــــــج وقــــــــیة الحقـــــالمؤسسات العمومیة، كلالقانون، فرع الدولة و 

.2007زائردة، الجـــــــــــــــخ

، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في زةایمجبور ف.13

التنظیم و السیاسات العامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العلوم السیاسیة، فرع

.2015مولود معمري، تیزي وزو، 

، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات موري سفیان.14

العمومیة و قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانــــــون، 

، جامعة عبد الرحمان میرة، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2012،بجایة
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مذكرات الماستر-2ب

فعلیة قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، مذكرة أدرار نبیل،، أحداد مصطفى.1

.2015،نیل شهــــــــــادة الماستــــــر فـــــــــي، القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة

الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ،بعلي محمد الأمین،اعراب حلیم.2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 15/247

.2016عبد الرحمن میرة، بجایة، 

نیل ، المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة مكملة من متطلبات الأطرش سعاد.3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر إداريشهادة الماستر، تخصص قانون 

.2014بسكرة، 

، المنازعات المتعلقة بملحق الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة بناي رمیساء.4

مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015، سیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةلسیاا

، مدى فعالیة آلیات الرقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون بومنصور نورة، بوتي فتیحة.5

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص القانون العام الوقایة من الفساد مكافحتـــــــه، 

.2014رحمان میرة، بجایة، للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ال

236-10، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي رقم بوشي صفیة.6

ة الحقوق والعلوم ـــــــــــــالمعدل والمتمم، مذكرة لاستكمال شهادة الماستر أكادیمي، كلی

.2014یاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ـــــــــالس

شهادة الماستر في لنیل ، السیاسة العامة والحكم الراشد في الجزائر، مذكرة مقدمة جابر ناصر.7

المحلیة، كلیة الحقوق  والإدارةسیة والعلاقات الدولیة، تخصص، السیاسة العامة االعلوم السی

.2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ومیة، مذكرة مقدمة  لاستكمال متطلبات ، الرقابة الخارجیة على الصفقات العمحلیمي منال.8

كلیة الحقوق شهادة الماستر أكادیمي في الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري،

.2013ورقلــــة، ،جامعة قاصدي مرباحوالعلوم السیاسیة،
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، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة سباق سلوى.9

وق والعلوم ـــــــــــــیة الحقــــــــــالمـــــــــاستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون إداري، كل

.2013اسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، ـــــــــالسی

، الصفقات العمومیة أمام مبدأ شفافیة الاجراءت، مذكرة عطروش طاوس، عثمانیو صوریة.10

ن العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان تخرج لنیل شهادة الماستر، القانو 

.2015میرة، بجایة، 

، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة شوف ناصر الدین، قاوة لیندة.11

الماستر في الحقوق، قسم قانون عام، تخصص الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق 

2015السیـــــــــــاسیة، جـــــــــــــــــــــــــامعة، عبد الرحمـــــــان میـــــــــــــــــرة، بـــــــــــــــــــــجایة، والعلوم 

، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة في التشریع لطیف كنزة.12

الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستیر في

.2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

فقات ـــــ، الرقابة الإداریة والقضائــــــیة على الصلهویري صالح الدین، معافیة لیندة.13

عقاري، كلیة الحقوقالعمومـــــــیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

.2014جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،العلوم السیاسیة،و 

، جرائم الصفقات العمومیة في قانون الفساد، مذكرة مكملة من متطلبات نیل معمر سایح.14

شهادة الماستـــــر في الحقــــــــــــــــــوق، تخصص اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014محمد خیضر بسكرة، 

، إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ضمانة للشفافیة أم حواجز وازیدان حسین، ملوك نسیم.15

تقییدیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمـــــــــــــــان میــــــــرة، بجایة، 

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وفقا لأحكام قانون ،اورخو عبد الكریم، ناتوري ریاض.16

الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

.2012الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،
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والقضائیة على الصفقات العمومیة في ظل ، الرقابة الإداریةمقبل سامیة، وادفل سلیمان.17

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

رحمـــــــــــــــــــــان المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبــد ال

.2016ــــــــــــــرة، بجایة، ــمی

  :دارة للإمذكرات المدرسة العلیا -3ب

، الرقابة على النفقات العمومیة، دراسة دور المفتشیة العامة للمالیة، السنة سناطور خالد.1

، المفتشیة العامة للمالیة، المدرسة الوطنیة 39الرابعة اقتصاد ومالیة تخصص میزانیة، الدفعة 

.2006للإدارة، سطیف 

العامة للمالیة على المؤسسات العمومـــیة ذاتـــــ الطــــــــابع ، رقابة مفتشیة هشام ســــلوقي.2

ریة ی، المدرسة الوطنیة للإدارة، المد39الإداري، تخصص اقتصــــــــــــــاد ومـــــــــــالیة، الدفعة 

.2006الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة، قسنطینة، 

III. والمداخلاتالمقالات

المقالات.أ

الوطنیة للوقایة من الإستراتجیة إطارحوكمة الصفقات العمومیة في ،عمارة صبرینةابن .1

عي ـــــالجامكز ، المر 09، عددالقانونــــــــیة والاقتصـــــادیةمجلة الاجتهاد للدراساتالفساد، 

.149-135، ص ص2015لتمــــانغســـــــت، 

المجلة العربیة للفقه ومنازعات الصفقات العمومیة،  الإداري، القاضي القصري محمد.2

  .141-97ص ، المملكة المغربیة ، د، س، ن، ص46، عدداءــــــــوالقض

مدى مسایرة قانون الصفقات العمومیة للنهـــــج الإصلاحـــــــــي دولة ،الكریمعبد  هبودریو .3

، جامعة مولود 01، عدد العلوم السیاسیةللقانون و المجلة النقدیة ، مترددة، أم ضابطةمتدخـــــــــلة،

.59-47، ص ص 2014، معـــــمري، تیزى وزو
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دفاتر السیاسة الوقایة من لفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة، خضري حمزة،.4

ص ص  2012، 07المســـــــــــــیلة، العدد ، كلیـــــة الحقـــــــــــــــــــــوق والعلوم السیاسیة، جامعة والقانون

173-188.

في مواجهة والأجوبةالواقع، التحدیات (، حوكمة الصفقات العمومیة في الجزائرخلاطو فرید.5

امعي ـــــــــــــــ، المركز الج09، عدد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، )الفساد

   .134-113ص ص  2015، 02قسنطینة انغست، جامعة ـــــــــلتم

مجلة صوت ، دور القاضي الإداري في تسویة منازعات الصفقات العمومیة، طیبي سعاد.6

.288-270، ص ص2014، 01جامعة خمیس ملیانــــة، العدد ، القانون

، الفساد في مجال الصفقات العمومیة والیات مكافحته على ضوء قانوني عبد الرحیم نادیة.7

 09عــــــــدد  ،الدراسات القانونیة، والاقتصادیةمجلة الاجتهادات و الفساد والصفــــــــــــــــات العمومیة، 

.163-150، ص ص03،2015ــــــــــــــر المركز الجـــــــــــامعي لتمــــــــــــــانغست، جـــــــــــــــــامعــة الجزائـــــ

مجلة الباحث مكافحته في مجال الصفقات العمومیة،الوقایة من الفساد و ، مزیاني فریدة.8

ضر ـــــــــــــــلخ اجـــــكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الح، 02، العددلدرسات الاكادیمیةل

  .19- 06ص، ص 2014ــــــــــــــــــــــــاتنة،ب

المداخلات.ب

، الحوكمة الجیدة ومحاربة الفساد والرشوة وشروط أساسیة لتحقیق التنمیة في بركات صارة.1

الشرق الأوسط، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، كلیة 

ماي، 07-06بسكرة، یومي العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، 

  .19-01ص ص 2012

المرســــــوم الرئاســــــي (ي في الصفـــقات العمومـــــــیةمجال تدخل المراقب المال، بن دراجي عثمان.2

العمومیة و تفویضات المرفق ، یتضمن تنظیم الصفقات 2015 –09 –16في  247 –15قــــــم ر 
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-15ات العمومــــــــــــــیة الجدیـــــــــــــــــــــــــد ــــــالدراسي حول قانون الصفق، مداخلة بمناسبة الیوم )العام

.24-01، ص ص 2015بسكرة، جامعة محمد خیضر، ، 12-17یوم ، 247

ملتقى وطني حول ، الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة،خضري حمزة.3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تـــــــــــــــیزي تبییض الأموال،مكافحة الفساد و 

  .16-01 ص ص 2009 ،مارس 11و  10وزو یومي 

corporate،الحوكمة،صادق راشد الشمري.4 gouvernanceالي ـــــدلیل عمل للإصلاح الم

.137-111، ص ص2008، كلیة العلوم الاقتصادیة، بغداد، 17ـــدد، ـــــــــــــاتي العـــــــــــــــوالمؤسســـ

دور النزاهة والشفافیة في محاربة الفساد، الملتقي العالمي حول ،عبد االله بن سعد الغامدي.4

الجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات والتحولات الإقلیمیة والدولیة، كلیة الحقوق والعلــــــــوم 

.21-01، ص ص 2014نوفمبر  04إلى  02الفترة من ، عمان، الإستراتجیة

دیسمبر 17مي لصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، یوم ی، الإطار المفاهلعور بدرة.5

.29-01، ص ص2015كرة،ــــامعة بســـج،  كلیــــــــــــة الحـــــقوق والعــــــــــــلوم السیـــــــــــــاســـیة،2015

  ةالقانونیالنصوص -

الدساتیر- أ

بموجب ، المنشور 1989فیفري 23بیة الدیمقراطیة ل الجزائریة الشعدستور الجمهوریة .1

، صادر في 09 عدد ج .ج.ر .، ج1989، فیفري28المؤرخ في 18–89المرسوم الرئاسي رقم  

).الملغى (1989مارس 01

، منشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة.2

07، صادر بتاریخ 76، عدد ج .ج.ر. ، ج1996سبتمبر 07مؤرخ في  438 – 96رقم 

ج .ج .ر.، ج 2002افریل 10مؤرخ في ، 03–02معدل و متمم بالقانون رقم ، 1996دیسمبر 

بر ـــنوفم15مؤرخ في  19-08م ــــــــوبالقانون رق2002افریل 14، صادر بتاریخ 25عدد 
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رقم ، معدل ومتمم بالقانون 2008نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63ر عدد . ج .ج .، ج2008

.2016مارس 07بتاریخ ، صادر14ج عدد  .ج.ر. ج ،2016مارس 06مؤرخ في 16-01

الاتفاقیات الدولیة-ب

م المتحدة ــــــللأمل الجمعیة العامةـــــالمتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبالأمماتفاقیة .1

128-04صادقت علیها الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 2003اكتوبر 31یومورك،ـــــبنیوی

.2004افریل،25صادر في ،26ج، عدد، .ج.ر.، ج2004افریل سنة 19مؤرخ في 

ا الجزائر ، صادقت علیه2003جویلیة 11اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، یوم .2

، صادر 24ج، عدد .ج.ر.، ج2006افریل 10مؤرخ في 137-06بمقتضى مرسوم رئاسي رقم 

.2006افریل  16في 

النصوص التشریعیة -ج

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 156-66قانون .1

www.joradp.dz.والمتمم

. ر .ج، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، 1967جوان 17المؤرخ في 90–67أمر رقم .2

).الملغى(1967، لسنة 52ج عدد .ج 

عدد  ج.ج.ر.دني، جــــــــــــــانون المــــــــــــیتضمن الق،1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر.3

www.joradp.dz.، معدل ومتمم1975-09-30، صادر في 78

هي للمؤسسات العمومیة ، یتضمن القانون التوجی1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون .4

مر رقم لأباملغى جزئیا، 1988جانفي 13، صادر في 02ج عدد .ج .ر. ، جالاقتصادیة

ابعة ـــــــــجاریة التالتالأموال، یتعلق بتسییر رؤوس 1995دیسمبر25مؤرخ في 95-25

.1995سبتمبر 27، صادر في 55عدد ج .ج . ر. دولة، جــــلل

،35ج عدد .ج .ر. ج یتعلق بالمحاسبة العمومیة1990غشت 15مؤرخ في 21-90قانون .5

.1990غشت 15صادر في 

 154-66رقم  الأمر، یعدل ویتمم 1993افریل 25مؤرخ في 09-93تشریعي مرسوم.6

دد ـــــــــــــــــــــــــــــج ع. ج.ر. یة جـــــالمدن راءاتـــالإج، یتضمن قانون 1966جوان 08المؤرخ في 



قائمة المراجع

91

ري ـــــــــــــــــــــــــــفیف25مؤرخ في 09-08انون رقم ــــبق)ملغى(،1993افریل 27، صادر27

23، صادر في 21ج عدد .ج .ر. ج والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 2008

.2008افریل 

عدد  ج.ج.ر .، ج، المتعلق بمجلس المحاسبة1995جویلیة17مؤرخ في 20-95أمر رقم .7

 26ــــــــــؤرخ فـــــــــــــي م 02-10رقم  بالأمر، معدل ومتمم 1995جویلیة 23صادر في ،39

.2010سبتمبر 01، الصادر في 50عدد  ج.ج.ر. ، ج2010 أوت

دد ــــــــــــــــــــــــج ع.ج .ر .یتعلق بالمنافسة، ج2003یة جویل19، مؤرخ في 03-03امر رقم -6

25المؤرخ في 12-08،معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 25، صادر في 43

، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008جویلیة 02، صادر في 36ج عدد .ج . ر. ، ج 2008جوان 

 .2010اوت 18، صادر في 46ج عدد .ج .ر .، ج 2010اوت  15، مؤرخ في 10-05

.بالوقایة من الفساد ومكافحته، جیتعلق2006فیفري 20مؤرخ في 01–06قانون رقم .7

، مؤرخ 05-10المعدل والمتمم بالقانون رقم ،2006مارس   08در في االص 14عدد  ج.ج.ر

11،  والقانون رقم 2010سبتمبر 01الصادر في  50عدد  ج.ج.ر. ، ج 2010اوت  26في 

 .2011اوت  10، صادر في 44عدد  ج. ج.ر. ، ج 2011اوت   02خ في مؤر 15–

عدد ، ج.ج.ر. ، جومیةــــــــــفة العمالمتضمن القـــــــــــــــانون الأســــاسي للـــــوظی03-06أمر رقم .8

.2006جویلیة 16، صادر في 46

ة ـــــــــــ، یتضمن قانون الاجراءات المدنی2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .9

.2008افریل 23، صادر في 21ج عدد . ج.ر. ج ،والإداریة

37، عدد ج.ج.ر. ، یتعلق بالبلدیة، ج2011فیفري 22، مؤرخ في 07-11قانون رقم .10

.2015سبتمبر 20صادر في 

صادر  12عدد  ج.ج.ر .، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في  07-12رقم قانون .11

.2012فیفري  29في 



قائمة المراجع

92

النصوص التنظیمیة-1د

ات ـــــــــــــون الصفقـــــــــــمن قانـــــــــ، یتض1982افریل 10مؤرخ في 145–82مرسوم رقم .1

.الملغى (1982افریل  13في  صادر، 15ج عدد .ج .ر. ، ج ومیةـــــــــالعم (

ـــــــفقات المتضمن تنظیم الص2002یولیو 24لمؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم .2

، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 2002یولیو 28، صادر في 52عدد  ج.ج.ر. ، ج العمومیة

ــبر ـــــــــسبتم 14ادر في ــــــص 55عدد  ج.ج. ر. ، ج2003سبتمبر 11المؤرخ في  301–03رقم 

.، ج2008اكتوبر 26المؤرخ في 338–08المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، 2003

).ملغى(،2008سبتمبر 09صادر في  62عدد  ج.ج.ر

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم .3

 22في  صادر 74ج عدد .ج .ر .وتنظیمها وكیفیة سیرها، جللوقایة من الفساد ومكافحته

2012فیفري 07، مؤرخ في 64-12، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006نوفمبر

، عدد ج.ج.ر .وتنظیمها وكیفیة سیرها، جیحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

.2012فیفري 15الصادر في 08

، یحدد نموذج التصریح 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 414-06مرسوم رئاسي رقم .4

.2006نوفمبر 22صادر في ،74عدد ج.ج.ر .بالممتلكات، ج

، یحدد الشبكة الاستـــــــدلالیة 2007سبتمبر 29، مؤرخ في 304–07مرسوم الرئاسي رقم .5

.2007سبتمبر 30، تاریخ 61عدد  ج.ج.ر .تبهم، جلشبكـــــــــــــات الموظفیـــــــــن ونظام دفع روا

، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2007سبتمبر 29، مؤرخ في 305–07مرسوم رئاسي رقم .6

، یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على الموظفین 1990یولیو 25مؤرخ في 228–90

30، بتاریخ 61عدد  ج.ج.ر. ، جالدولةین یمارسون وظائف علیا في والأعوان العمومیین الذ

.2007،سبتمبر

، یحدد النظام التعویضي 2007سبتمبر 29، مؤرخ في 306-07مرسوم رئاسي رقم .7

عدد ج .ج.ر. ة، جــــــــــــــــــــــــــــیمارسون وظائف علیا في الدولین الذ للموظفین والأعوان العمومیین

.2007سبتمبر 30، بتاریخ 61
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، یحدد كیفیة منح الزیادة 2007سبتمبر 29، مؤرخ في 307-07مرسوم رئاسي رقم .8

دد ــــــــــــ، عج.ج.ر .ومیة، جــــــــــا في المؤسسات والادرات العمالاستدلالیة لشاغلي المناصب العلی

.2007سبتمبر 30، بتاریخ 61

تنظیم الصفقات ، یتضمن2010أكتوبر07مؤرخ في 236–10مرسوم الرئاسي رقم .9

ومتمم بالمرسوم الرئاسي ل، معد2010أكتوبر 07، صادر في 58ج  عدد .ج .ر. لعمومیة، ج ا

مارس  06صادر في 14، عدد ج.ج.ر .ج ،2011مارس 01المؤرخ في  98–11رقم 

 2011اي ـــــــم16المؤرخ في 222–11، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011

، معــــــــــــــــــــدل بمــــــــــــــــوجب مرســــــــــوم رئـــــــاسي رقم 2011جوان 19مؤرخ في ، 34عدد  ج.ج.ر.ج

 ج.ج.ر. ج 2013جانفي  13خ في ، مؤر 04ر عدد . ج 2012جانفي 18، مؤرخ في 23–12

.2013جانفي 13، مؤرخ في 02عدد 

الذي یحدد تشكیلة الدیوان2011سبتمبر 08المؤرخ في 420-11مرسوم الرئاسي رقم .10

.2011، 68ج، عدد .ج.ر .ج ،كیفیة سیرهتنظیمه و و المركزي لقمع الفســــاد 

الصفقات ، یتضمن تنظیم2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15مرسوم الرئاسي رقم .11

.2015سبتمبر  20في  صادر،50عدد  ج.ج.ر .، جالعمومیة وتفویض المرفق

  ةالمراسیم التنفیذی-2د

اء المفتشیة العامة ، یتضمن إنش1980مارس 01مؤرخ في   53 – 80م مرسوم تنفیذي رق.1

.)الملغى(1980بتاریخ  10عدد ج.ج.ر. للمالیة، ج

تضمن قانون الصفقات الم،1991نوفمبر 09مؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم .2

.)الملغى (1991نوفمبر 13صادر في ،57عدد  ج.ج.ر. العمومیة، ج

ختصاصات المفتشیة ، یحدد ا1992فبرایر 22، مؤرخ في 78–92مرسوم تنفیذي رقم .3

.)الملغى(1992فبرایر 24بتاریخ  15عدد  ج.ج.ر. العامة للمالیة، ج

، یحدد صلاحیات مفتشیة 2008سبتمبر 09، المؤرخ في272–08رقــــــــــم ـــــذي یمرســـــوم تنفــ.4

.2008سبتمبر 07بتاریخ ،50عدد  ج.ج.ر. ج یة،العامة للمال
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:ملخص

للقیام تعد الصفقات العمومیة الأداة الإستراتجیة التي وضعها المشرع في أیادي السلطة العامة

بالعملیات المالیة المتعلقة لإنجاز وتسییر المرافق العامة، إذ أن الدولة تخصص أموالا  ضخمة 

.لتطویر هذا المجال، ما یجعلها عرضة لمختلف أشكال الفساد

مة التي تساهم في إضفاء لمبادئ الحوكإخضاعهاومن اجل حمایة الصفقات العمومیة تم 

إلا أن هذا المجال لا یخلوا من التلاعبات التي تعیق السیر الحسن في كل مراحل التيالشفافیة، 

.تمر بها الصفقة العمومیة

Résumé :

Les marchés publics sont considérés comme étant un outil

stratégique mis par le législateur pour effectuer des opérations financières

concernant la création et la gestion des autorités publiques, alors que l’Etat

algérien alimente ce secteur avec des moyens financier énorme, ce qui

l’introduit au champ de la corruption.

Cependant afin de garantir la protection des marchés publics ils ont

été soumis au principe de la gouvernance qui contribue à instaurer la

transparence.

Or que ce secteur ne reste pas en dehors de la corruption et des

manipulations qui handicapent le bon fonctionnement des étapes par les

quels les marchés publics passent.


	.page de garde.pdf
	1.1.pdf
	1.pdf
	2.1.pdf
	2.2.pdf
	2.pdf
	3.3.pdf
	3.pdf
	4.4.pdf
	4.pdf
	5.5.pdf
	5.pdf
	6.6.pdf
	6.pdf
	7.5.pdf
	7.7.pdf
	7.pdf
	ملخص.pdf

